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الإھداء
  إلى أهلي ،وأحرصهم سؤالا عني،أهدي ثمرة جهدي هذا إلى أعز الناس عندي

.أمي  قرة عیني أطال االله في عمرها

،إلى من منحوني من الضعف قوة،إلى سندي إلى من أناروا لي طریقي

من كانوا لي أسباب النجاح وأسرار الصلاح والفلاح،، إلىومن الیأس إرادة

اریناس، مرادمجید، تكف: ةإخواني الأعز 

.حفظهم االله لي جمیعا

وإلى من كان أقرب الناس في الدنیا بأهلیها، عرفت به معنى الأبوة بأسمى 

.رحمه االله .دي الطاهرةلإلى روح وا ،معانیها، وحیاتي بشعاعه لازال یضویها

**یةناد



كلمة شكر وعرفان

إلا بطاعتك ولا تطیب  رإلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، ولا یطیب النها

.برؤیتكعفوك ولا تطیب الجنة إلا، ولا تطیب الأخوة إلا باللحظات إلا بذكرك

الله سبحانه معترفة بعظیم نعمه الذي أعانني الشكربدایة أرفع أسمى آیات

.ز هذا العمل المتواضععلى مواصلة مشوار دراستي وإنجا

على قبولها الإشراف على هذه "قونان كهینة"كما أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة 

المذكرة، كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل وبأسمى عبارات التقدیر

، وكذا جمیع بباستوسالمكتبة المركزیة بجامعة مولود معمريوالإحترام لجمیع أسرة

.تبة الجامعیة ببوخالفة وإلى كل أعضاء اللجنة الموقرةالمكأسرة

**نادیة
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في النشاطات والتصرفات القانونیة ر في مختلف المجالات إلى الزیادةساهم التطو 

.بین الأفراد، بحیث تقوم بین هؤلاء الأشخاص علاقات مختلفة حسب طبیعة العقد

كثرة واختلاف أنواعه، فالمقاولة یعد عقد المقاولة من أهم العقود المسماة التي أقرها ل

ا ین أهم أعمال المقاولات في وقتنا الحالي أعمال البناء نظر تنوع العمل محل العقد، ومن بب

.هذا المجال الحیويلما تجره من أرباح على مستثمري

المشرع الجزائري عقد المقاولة ضمن الفصل الأول من الباب التاسع الخاص نظم 

من وذلك في المواد 1القانون المدنية على العمل، ضمن الكتاب الثاني منبالعقود الوارد

في هذا الصدد أن النصوص القانونیة المنظمة لعقد المقاولة لم ، ویلاحظ 570إلى  549

وذلك  2، بحیث عدل المشرع الجزائري نصین إثنین منها2005یمسها أي تعدیل إلا في عام 

.103-05بالقانون رقم 

من القانون المدني549أعطى المشرع الجزائري تعریف لعقد المقاولة بموجب المادة 

عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین بأن یصنع شیئا أو :"، والتي تنص على أنهالجزائري

."أن یؤدي عملا لقاء أجر یتعهد به المتعاقد الآخر

لنظر إلى طبیعة العلاقات یعد عقد المقاولة من قبیل العقود ذات الطبیعة الخاصة با

صاحب "فه المشرع الجزائري أطرافه المتمثلة في كل من رب العمل الذي عر فیما بین 

یقصد ":بتعریفه بأنه074-94من المرسوم التشریعي رقم 07، وتولى نص المادة "المشروع

بصاحب المشروع حسب مفهوم هذا المرسوم التشریعي، كل شخص طبیعي أو معنوي 

30، صادر في 78عدد ،ج .ج ر ج ،المدني، متضمن القانون1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.1975سبتمبر 

  .558و 553یتعلق الأمر بالمادتین رقم -2

، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -3

.2005یونیو 23، صادر في 44عدد ،ضمن قانون المدني، ج ر ج ج تم

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس 1994ماي 18المؤرخ في 07-94تشریعي رقم مرسوم -4

.1994ماي 25، الصادر في  32 ددع،ج .جالمعماري، ج ر 
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یتحمل بنفسه مسؤولیة تكلیف ما ینجز أو یحول البناء ما یقع على قطعة أرضیة یكون 

."أو یكون حائزا حقوق البناء علیها طبقا للتنظیم والتشریع المعمول بهامالكها 

أما الطرف الثاني فهو المقاول الذي عرفه المشرع بموجب المرسوم التشریعي السالف 

:والذي سعي فیه المقاول بصاحب المشروع المنتدب كما یلي08الذكر، من خلال المادة 

تشریعي كل شخص طبیعي أو معنوي لمرسوم الیقصد بصاحب المشروع المنتدب بهذا ا"

."ضه صاحب المشروع قانونا للقیام بإنجاز بناء ما أو تحویلهیفو 

للتصمیم الذي تنفیذ محتوى عقد المقاولة طبقا لویتمثل دوره الأساسي في عملیة البناء 

یام لتنفیذ هذه یتعین علیه الالتزام الق، وخلال عملیة اعتمدیضعه المهندس المعماري الم

.1الواجباتببعض

ة التي تحتاج عباعتبار عملیة البناء والتشیید من الأعمال المعقدة ذات الاختصاصات المتفر 

ملة من المؤهلات العلمیة والخبرات الفنیة، ویعتبر جوالتي تستلزم توفر ،إلى مؤهلات متعددة

ضغط من المقاول ممن یفرض علیه ذلك، لكن في بعض الحالات قد یجد نفسه في حالة 

طرف رب العمل أثناء إنجازه للعمل، وبذلك فكثیرا ما یعجز المقاول عن تنفیذ المشروع 

بمفرده في الآجال المتفق علیها، نظرا لمحدودیة وسائله المادیة وإلزامیة إتمام الأشغال في 

مدة زمنیة محددة، تحت طائلة فرض غرامات مالیة علیه إذا تأخر في تسلیم المشروع، فقد 

من الصعب في عصرنا الحاضر علیه أن یكتفي بقدراته الخاصة في تنفیذ إلتزاماته أضحى

التعاقدیة دون الاستعانة بجهود وخبرات الآخرین لاسیما أمام ما تفرضه ظاهرة التخصص 

المهني والتكنولوجي من حاجة لمهارات فنیة وتقنیة، قد لا تتوفر لدیه مما یتحتم علیه اللجوء 

وسواء إنحصر دور هذه الاستعانة في ،والخبرة أثناء عملیة التنفیذإلى أهل الإختصاص

وسلطته وفي إشرافهملون تحت عالمساعدة التي یتلقاها من طرف أعوانه أو مساعدیه الذین ی

، المسؤولیة العشریة للمستخدمین في عملیة البناء، أحكامها وإلزامیة التأمین منها، مذكرة لنیل محمد الصالح عقونبل-1

.86، ص 2015، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ستیرشهادة الماج
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والذین تربطهم به في الغالب علاقة عمل، أو إتسع دور الاستعانة إلى ،ظل أوامره وتوجیهاته

ال العمل الذي إلتزم به في جملته أو جزء منه إلى الغیر، لیتولى هذا الأخیر تنفیذه، كإی

والذي یرتبطه بالمقاول الأصلي ،بصفة مستقلة عنه ویسمى هذا الغیر بالمقاول الفرعي

.عیة علاقة عقدیة ینظمها عقد المقاولة الفر 

ادیة، بما أنها وسیلة من أصبح رجال الاقتصاد یرون المقاولة الفرعیة إستراتیجیة إقتص

وسائل التعاون بین المشروعات العاملة في مجال الإنشاءات المعماریة والصناعیة، وبالتالي 

هي وسیلة للتنمیة الاقتصادیة، وأصبح اللجوء إلیها أسلوب یعتمده الكثیر من المقاولین لتنفیذ 

ا، فقد ساعد هذا الأسلوب العملیات الضخمة والمعقدة وحتى البسیطة منها لما توفره من مزای

على إنشاء مشاریع سكینة في مدة وجیزة بفضل تضافر الجهود وبذلك یمكن القول بأن 

.العملحجماللجوء إلیها ضرورة یحتمها 

معها دور إزداد حجم المقاولة محل العقد، تعاظم وبالإضافة إلى ذلك نجد أنه كلما 

مركزه القانوني مع غیره ما قد یلتبس ك رعي بوصفه المنفذ المباشر للعقد،المقاول الف

.هم المقاول الأصليیستعین بالأشخاص الذي 

وباعتبار المقاول الفرعي طرف في عقد المقاولة الفرعیة فإنه ملزم بمجموعة من 

الالتزامات، كما یتمتع بمجموعة من الحقوق، وكذا في حالة إخلاله بإلتزاماته التعاقدیة من 

مسؤولیة عقدیة كما یترتب في حالات معینة مسؤولیة تقصیریة في شأنه أن یترتب على ذلك 

.حالة الإخلال بإلتزام قانوني

من علاقات قانونیة ینشأ عنه ها موضوع المقاولة الفرعیة ومارغم الأهمیة التي یكتسی

متشابكة، وعلى الرغم عن الدور الفعال الذي یلعبه المقاول الفرعي في مجال البناء والتعمیر، 

جهة بالإضافة إلى قصور أنه لم یحض هذا الموضوع بالدراسة التحلیلیة الكافیة هذا من إلا

ار هذا یالنصوص التشریعیة المنظمة لهذا الموضوع من جهة أخرى، الأمر الذي دفعني لإخت

.الموضوع
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ما هي الأحكام القانونیة المنظمة :وتتمثل الإشكالیة المطروحة لهذا الموضوع

  لفرعي؟لنشاط المقاول ا

في للإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه ثم تقسیم الموضوع إلى فصلین درسنا 

، بینما نخصص الفصل الثاني لدراسة المسؤولیة الفصل الأول المقاول احكام التعاقد الفرعي

.للمقاول الفرعيالمهنیةالمدنیة



الفصل الأول 

أحكام التعاقد الفرعي
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في سبیل إنجازه للعمل الموكول إلیه، الإستعانة بجمیع یمكن للمقاول الأصلي

الوسائل التي تكفل تجسیده على أرض الواقع، ومن بین هذه الوسائل نجد المقاولة الفرعیة 

المجتمعات المعاصرة، لاسیما في مجال ر إحدى نتائج التطورات التي تشهدهاالتي تعتب

حالات ما یلجأ المقاول الأصلي المتعاقد مع رب العمل إلى مقاول البناء إذ في الكثیر من ال

لذا تعتبر المقاولة الفرعیة وسیلة فرعي لتنفیذ كل أو جزء من محل عقد المقاولة الأصلیة، 

).المبحث الأول(عقد المقاولة لتنفیذ

تشعبة علاقات مالملزمة للجانبین، لذا ینشأ عنه تعتبر عقد المقاولة الفرعیة من العقود 

لذا كان لابد من تحدید العلاقات الناشئة عن عقد المقاولة الفرعیة ، وإلتزامات متبادلة

).المبحث الثاني(
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الأولالمبحث 

كوسیلة لتنفیذ عقد المقاولةعقد المقاولة الفرعیة

على  ،یبرم عقد المقاولة في معظم الحالات مباشرة بین المقاول الأصلي ورب العمل

ملون تحت إشرافه عأو بواسطة عمال ی،یقوم المقاول بإنجاز العمل المتفق علیه بنفسه  أن

وتوجیهه، غیر أنه قد یحصل في حالات أخرى عندما یكون ما إلتزم به المقاول الأصلي 

وجهود لا یطبق القیام بها ،تحتاج إلى خبرات عدیدةیقتضي منه إنجاز أعمال متنوعة

تقتضیها  ةل معیناعمأفاق مع مقاول آخر، لیقوم هذا الأخیر مستقلا بلوحده، أن یلجأ إلى الات

المعهود للمقاول الأصلي، وهذا ما یعرف في التشریع العملالمقاولة، أو أن یقوم بكل

مع،)المطلب الأول(الجزائري لمصطلح المقاولة الفرعیة، وهذا ما یستدعي تحدید مفهومها 

.)الثانيالمطلب(الطرف الرئیسي فیها تعریف

الأولالمطلب 

مفهوم عقد المقاولة الفرعیة

یصعب على المقاول التكفل بجمیع الأعمال الموكلة إلیه، إما نتیجة للحجم الكبیر 

لغیاب تخصص فني في بعض الأعمال، ففي إمكانیاته أو للمشروع محل العقد، أو لقصر 

أو جزء من أعمال عقد المقاولة هذه الحالة قد یلجأ إلى التعاقد مع مقاول آخر للتكفل بكل 

أمام عقدي مقاولة، الأصلي، ویسمى المتعاقد معه بالمقاول الفرعي، وفي هذه الحالة نكون

والثاني القائم بین هذا الأخیر والمقاول ،الأول القائم بین رب العمل والمقاول الأصلي

، مع )الفرع الثاني( هإبراز الشروط الخاصة بو  )الفرع الأول(یتعین تعریفهالفرعي، والذي 

.)الفرع الثالث(تحدید خصائصه 
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الأولالفرع 

تعریف عقد المقاولة الفرعیة

تحتاج إلى خبرات مما ،القیام بأعمال لها جوانب فنیة متعددةغالباتقتضي المقاولة

هذه الأعمال وهذا ما یصطلح علیه ، للقیام بیضطر المقاول على اللجوء إلى مقاول آخر

.والتي سیتم التطرق إلى تعریفها قانونا وفقها،الفرعیةبالمقاولة

.1التعریف بعقد المقاولة الفرعیة في القانون المدني الجزائري: أولا

564بل أشار إلیها بموجب المادة 2لم یعرف المشرع الجزائري عقد المقاولة الفرعیة

أن یوكل تنفیذ العمل في یجوز للمقاول ":من القانون المدني الجزائري التي تنص مع أنه 

جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم یمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن 

."طبیعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصیة

ك یفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أجاز المقاولة الفرعیة شأنه في ذل

إنجاز هیلهذا النوع من التعاقد كوسیلة تساهم في تسا لشأن معظم التشریعات، نظرا لم

م إفادة ، وكذا خلق مناصب شغل ، ومن ثالمتشعبةذات الاختصاصات 3المشاریع الضخمة

.الاقتصاد الوطني وذلك دون أن یقدم أن تعریف واضح ونافي للجهالة لهذا النوع من التعاقد

رعیة هو الجواز، بحیث یجوز للمقاول أقر المشرع الجزائري أن الأصل في المقاولة الف

الأصلي الذي أبرم عقد مقاولة أصلیة مع رب العمل، اللجوء إلى تعاقد مع مقاول فرعي 

لإنجاز كل أو جزء من محل عقد المقاولة الأصلیة، أما الاستثناء فهو عدم جواز ذلك في 

.، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

ت المقاولة الفرعیة في العقود المدنیة والتجاریة، فقد استخدم المشرع الجزائري عبارة المقاولة الفرعیة عند إختلفت تسمیا-2

في عقد الإیجار المدني، بینما استخدم في "التعاقد الفرعي"وضعه لأحكام التعاقد الفرعي في عقد المقاولة، ومصطلح 

.فصیله لأحكام التعاقد الفرعي في إیجار المحل التجاريعند ت"الإیجار من الباطن"القانون التجاري عبارة 

الشركة المدنیة، الجزء الأول، دار هومه للنشر  -الوكالة -المقاولة–، الوجیز في العقود الخاصة الإیجار رایش زكریاس-3

.41، ص 2017والتوزیع، الجزائر، 
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العمل والمقاول حالة ما إذا وجد بند في عقد المقاولة الأصلي یتفق بموجبه كل من رب 

لتنفیذ محل التعاقد، ،على عدم جواز لجوء هذا الأخیر إلى الاستعانة بمقاول آخر،الأصلي

في حالة ما إذا كانت طبیعة الأشغال مرتبطة بالكفاءات الشخصیة ،كما لا یجوز ذلك

.1ائز على ثقة خاصةحوالتي تجعله ،للمقاول ومؤهلاته

كل صفات المقاول التي تؤثر على حسن ،ةویقصد بالمؤهلات والكفاءات الشخصی

،وكذا كفاءاته المهنیة والمالیة، وكذا خبرته،وشهرته،لو سیر العمل، فتندرج فیها سمعة المقا

.2في مثل طبیعة العمل المراد إنجازه،وتخصصه

التعریف الفقهي لعقد المقاولة الفرعیة:ثانیا

أبرز هذه المهمة من خلال باعتبار أن مهمة الفقه هي إعطاء التعاریف، فقد

:التعاریف العدة التي قدمها لعقد المقاولة الفرعیة والتي نوجزها كالتالي

حد المقاولین إلى أعرّف عقد المقاولة الفرعیة بأنه ذلك العقد الذي یعهد من خلاله 

وتحت مسؤولیته تنفیذ جزء أو كل عقد المقاولة المبرم بین المقاول الأصلي ،مقاول آخر

.3احب المشروعوص

مجلة ، "المقاولة من الباطن في التشریع الجزائريالحمایة المقررة للعمال الأجراء في إطار"، عزوز بن صابربن -1

.48، ص 2016، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، قانون العمل والتشغیل

، عقد مقاولة البناء في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، كلیة حمادي جازیة مجیدة-2

.73، ص 2003-2002سان، الحقوق، جامعة تلم

3- Jean-Bernard Auby et Hugues Perienet-Marquet, Droit de l’urbanisme et de la

construction, 4eme édition, Montchrestien, 1995, p 484.
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ى المقاول میس،وقد عرفه الفقه عموما بأنه العقد الذي یتعهد بمقتضاه شخص

بكل أو جزء من محل عقد المقاولة الذي أبرمه مع 1الأصلي إلى الآخر یدعى مقاولا فرعیا

.2رب العمل ما لم یمنع من ذلك

عن عمل ویزید جانب آخر من الفقه على ضرورة إبقاء المقاول الأصلي مسؤولا

حكام الرئیسیة واللازمة لعقد المقاول الفرعي اتجاه رب العمل، وقد إعتبر هذا الشرط من الأ

.3المقاولة الفرعیة

یظهر جلیا من خلال التعاریف المقدمة أن عقد المقاولة الفرعیة هي علاقة تعاقدیة 

من العقد یربطهما عقد فرعي مشتق،هما المقاول الأصلي والمقاول الفرعي،بین شخصین

وذلك بغرض تنفیذ المقاول الفرعي كل ،بط بین المقاول الأصلي ورب العملالأصلي الذي یر 

وذلك في حالة ما لم یوجد شرط ،لإلتزام المتضمن في العقد الأصليأو بعض من محل ا

تفاق قائم بین رب العمل والمقاول الأصلي ن المقاولة الفرعیة، وذلك بموجب إمانع یمنع م

جواز التعاقد الفرعي، أو في حالة ما لم تكن شخصیة المقاول الأصلي محل  على عدم

.في ابرام عقد المقاولةإعتبار 

كما أجمع أغلبیة الفقهاء على وصف المقاولة الفرعیة على أنها لا تثبت إلا ضمن 

مجموعة عقدیة، تتضمن عقدین متتابعین للمقاولة وذات ثلاث أطراف مرتبطین مثنى 

ى مالأول هو العقد الأصلي القائم بین رب العمل والمقاول الأصلي الذي یس، العقد4مثنى

مقاول "ارتي ، بینما في القانون العراقي اصطلح بعب"المقاول الثاني"799أطلق علیه في القانون الأردني في المادة -1

المقاول من "، في حین سماه القانون المصري بـ "المقاول الثانوي"، وفي القانون السوري بـ "المقاول الثاني"و "المقاول

.18، ص 2009، المقاولة من الباطن، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، غازي خالد أبو عرابي، "الباطن

.105، ص 2003عمل في القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، العقود الوارد على الأنورالعمروسي-2

، عقد المقاولة من الباطن دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسي، دار النهضة حيمصطفى عبد السید الجار -3

.83، ص 1988العربیة، القاهرة، 

، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 9، العدد مجلة البدر، ")الباطن(عي ر المسؤولیة العقدیة للمقاول الف"المیر سمیرة، -4

.94، ص 2017
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، والعقد الثاني وهو العقد الفرعي المبرم بین ابالمتعاقد المشترك لأنه إشترك في العقدین مع

.1المقاول الأصلي وبین أجنبي عن العقد الأصلي وهو المقاول الفرعي

الثانيالفرع 

یةعقد المقاولة الفرعشروط 

والمتمثلة في وجود عقد أصلي سابق، ،المقاولة الفرعیة شروط خاصة بهیقتضي عقد

.وكذا قبول رب العمل للمقاولة الفرعیة،وضرورة أن یتبع العقد الفرعي العقد الأصلي

.وجود عقد أصلي سابق: أولا

لكي یتم إبرام عقد المقاولة الفرعیة، فإن ذلك یفرض أولا وقبل كل شيء وجود عقد

.ود لهذا الأخیر في غیاب عقد أصليالعقد الفرعي، فلا وج هأصلي سابق یتفرع من

ما كان مستقلا في وجوده غیر تابع "وقد عرف الفقیه السنهوري العقد الأصلي بأنه 

.2"ما كان تابعا لعقد أصلي وجد قبله"، أما العقد التبعي فهو"لعقد آخر

مبرم بین رب العمل بعقد مقاولة أصلي قة ن المقاولة الفرعیة مسبو و وبذلك یجب أن تك

وبین المتعاقد الأصلي، مع التذكیر أن الأسبقیة لا تتعلق إلا بتاریخ إبرام العقد، ولیس بالتنفیذ 

.اصر بینهاعتفقد یكون هناك 

عبارة عن إلتزام ،لابد من أن یكون ما إلتزم به المقاول الأصلي،ویضاف إلى هذا

ة، أما إذا كان مصدره القانون أو اشتراط لمصلحة الغیر، فإن عقدي ناشئ عن عقد المقاول

.17، المرجع السابق، ص غازي خالد أبو عرابي-1

، شرح القانون المدني، النظریة العامة لالتزامات، نظریة العقد، دار إحیاء التراث العربي، أحمد عبد الرزاقالسنهوري-2

143ن، ص .س.بیروت، د
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لمصلحة الغیر، هو قصد اشتراط ، تنفیذا لذلك الالتزام أو العقد الذي یتم إبرامه فیما بعد

.1مقاولة أصلیة

ویشترط أن لا یكون التنفیذ قد تم، لأن العقد اللاحق بعد تنفیذ العقد الأول، نكون 

لذلك یستوجب لوجود عقد المقاولة فرعیة شرط ،2د مقاولة فرعیةبصدد عقد أصلي ولیس عق

وإذا تخلف هذا الشرط ،وهو عقد المقاولة الأصلي،أساسي یتمثل في وجود عقد أصلي سابق

.3اعتبر العقد عقدا أصلیا ولیس عقدا فرعیا

.عقد الأصليتبعیة العقد الفرعي لل:ثانیا

والتبعیة ،ن هذا الأخیر تابعا للعقد الأصليلیتحقق التعاقد الفرعي، لابد من أن یكو 

.هو الذي یتبع للعقد الأصلي ولیس العكس،أي أن العقد الفرعي ،تكون من جانب واحد

ذلك نتیجة و من حیث الطبیعة القانونیة، ،یتبع العقد الفرعي العقد الأصلي مبدئیا

عقدین ووحدة الشيء إذا ما وحدة المحل بین العقدین، وتشمل هذه الأخیرة وحدة الالتزام في ال

ولا یمكن ،تعلق محل العقد بشيء معین، ووحدة الشيء المادي ضروري لوجود العقد الفرعي

یجعل هذا الأخیر مختلف في العقدین، ،ن إختلاف الشيء الذي یتعلق به المحلاستبعاده، لأ

.4بالتالي لا یكون العقد الثاني عقدا فرعیا

.لة الفرعیةبول رب العمل للمقاو ق: ثالثا

من القانون المدني الجزائري 564حسب ما أوردته الفقرة الأولى من نص المادة 

لینفذ بدلا عنه كل الالتزامات ،السالفة الذكر، أنه یحق للمقاول اللجوء إلى مقاول آخر

الإطار القانوني لعقد المقاولة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم حسن،روق لعز -1

.73، ص 2016السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم،

ر،الجزائر، ، المقاولة الفرعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائبرجم صلیحة-2

.18،   ص  2009

.37، المرجع السابق، ص حيمصطفى عبد سید الجار -3

.19، المرجع السابق، ص برجم صلیحة-4
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الناشئة عن عقد المقاولة الأصلیة أو جزء منها، دون إشتراط حصوله على موافقة من رب 

اعتمادا على أساس حریة ،بأن الأصل هو جواز المقاولة الفرعیة،أضاف الفقهالعمل، كما 

.التعاقد باعتباره مبدأ عام لا یجوز الخروج عنه إلا في حالات معینة

إذ یمكن أن یمنع منها ،إلى المقاولة الفرعیة لیس حقا مكتسبا للمقاولإلا أن اللجوء 

:تینكإستثناء من الأصل وهو الجواز، وذلك في حال

.وجود شرط مانع:الحالة الأولى

على  ،یقصد بالشرط المانع من المقاولة الفرعیة إتفاق رب العمل والمقاول الأصلي

لإنجاز العمل المكلف به، وهذا الشرط یمكن أن یكون ،عدم جواز التعاقد مع مقاول آخر

نیا مضخلاصه صریحا أو ضمنیا فلا یتحتم أن یكون مذكور في عقد المقاولة، بل یمكن است

.1من الظروف نفسها

، فانه قد یقع المنع الأصليورود الشرط المانع في العقد  إلى أشاركان النص قد وإذا

.2الطرفینذلك بموجب اتفاق لاحق بینو  ،إبرامهبعد 

كما أنه یجوز لرب العمل التنازل عن الشرط المانع للمقاولة الفرعیة فیتحلل منه 

ق في اللجوء إلى مقاول فرعي آخر لإنجاز العمل، وإذا تنازل رب المقاول، وبالتالي له الح

.3فلا یجوز له الرجوع فیه بعد ذلك،العمل عن هذا الشرط

بنفسه تتحقق هذه الحالة إذا كانت طبیعة العمل تقتضي أن یقوم به المقاول :الحالة الثانیة

ه به نتیجة كفاءته وسمعته یإنما عهد إل،عندما یتبین أن طبیعة العمل المعهود إلى المقاول

، التعلیق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحدیثة في مصر أنورروسيمالع-1

.98، ص 1993رم بك، حوالأقطار العربیة، الجزء الثالث، مطبعة الرشاد، م

، العقود المسماة في المقاولة ــــــــ الوكالةــــــ الكفالة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  عدنان البراهیم السرحان-2

.93، ص 1996

ـــ الوكالةـ ـــــــ الودیعة ، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل،المقاولةـــــالسنهوري أحمد عبد الرزاق-3

.210ن، ص .س.ن ، د.ب.ـــــــ الحراسة، الجزء السابع،المجلد الأول، د
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بالتالي أن یعهد ، ولا یجوز له یستلزم على المقاول القیام به بنفسهالأمر الذيالشخصیة،

.1بالعمل إلى مقاول آخر

فإنه یفترض في هذه الحالة بأن فلو تعاقد شخص مع رسام لكي یرسم له لوحة فنیة،

فسه، فلا یجوز لذلك الرسام أن قصد صاحب العمل قد إنصرف إلى قیام الرسام بالعمل بن

.یعهد بالعمل إلى مقاول آخر

الثالثالفرع 

خصائص عقد المقاولة الفرعیة

، فإن عقد المقاولة الفرعیة باعتباره "الفرع یتبع الأصل"طبقا للقاعدة الفقهیة المأثورة 

كونه والتي تتجلى في ،خصوصیاتالعقد فرعي فإنه یتبع عقد المقاولة الأصلیة في معظم 

)ثالثا(معاوضةن عقود كذلك في كونه م)ثانیا(، عقد ملزم للجانبین)أولا(عقد رضائي

بالإضافة على استقلالیة المقاول الفرعي عن المقاول )رابعا(ومن العقود الواردة على العمل

.)سادسا(، بالإضافة إلى تمییزه بخاصیة أنه عقد تبعي للعقد الأصلي)خامسا(الأصلي

قد المقاولة الفرعیة عقد رضائيع: أولا

القاعدة العامة، وذلك وفقا لنص المادة تعتبر الرضائیة وفقا للقانون المدني الجزائري

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن ":من نفس القانون التي تنص على أنه59

."إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

من العقود الرضائیة التي یكفي لإنعقادها مجرد ،أو فرعیة،أصلیة كانت،ولةتعد المقا

.93، المرجع السابق، ص عدنان إبراهیم السرحان-1
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لة داأو بالإشارة ال،أو شفاهة،، ومن ثم یمكن أن یبرم العقد كتابة1بالقبولالإیجابارتباط 

.2فلا یحتاج ذلك إلى شكلیة خاصة،وفقا للقواعد العامة

قائم على توافق إرادة كل من المقاول ،بالتالي یعتبر عقد المقاولة الفرعیة عقد رضائي

، بحیث ینصب التراضي على الشيء المطلوب صنعه أو العمل 3الأصلي والمقاول الفرعي

المقاول الأصلي مقابل البدل الذي یلتزم بهو  ،المطلوب تأدیته من طرف المقاول الفرعي

.4أتعاب المقاول الفرعي

لا یمنع من القول بجواز لطرفي عقد لكن اعتبار عقد المقاولة عقد رضائي، فإن ذلك

وذلك بتحریر وثیقة مثلها هو ،ا على إفراغ محتواه في قالب رسميالمقاولة الفرعیة أن یتفق

الحال في عقود المقاولات الكبرى، وتلك المتضمنة لأعمال معقدة، فالعقد لا ینعقد إلا عند 

.5مراعاة الشكل المتفق علیه لتحریره

وضةاالفرعیة عقد مععقد المقاولة:ثانیا

من القانون المدني 58یعرف المشرع الجزائري عقد المعاوضة بموجب نص المادة 

، أو فعل ي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاءعوض هو الذالعقد ب":الجزائري على أنه

."شيء ما

یعتبر عقد المقاولة الفرعیة من عقود المعاوضة ذلك لأن طرفي العقد یتلقى مقابلا لما 

مقابل أجر یحصل علیه من طرف ه،یقدمه، فالمقاول الفرعي یؤدي العمل المطلوب من

المسؤولیة العشریة للمتخلین في نشاط الترقیة العقاریة بخصوص العناصر التجهیزیة، مذكرة لنیل محجوب،بن عمار -1

.22، ص 2014،الجزائر، -1-ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر شهادة ال

.48، المرجع السابق، ص عزوز بن صابربن -2

.12، ص 2001، عقد المقاولة، دار الألفي، القاهرة، عزت عبد القادر-3

.22، المرجع السابق، ص غازي خالد أبو عرابي-4

المقاولة دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات -الإیجار-العقود المدنیة البیع، الوجیز في جعفرالفضلي-5

.368، ص 1997القضائیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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، فلا یوجد عقد مقاولة دون عوض أو أن یكون تبرعي ویقصد بها الأخیر 1المقاول الأصلي

العقد الذي لا یحصل فیه أحد المتعاقدین على مقابل لما أعطاه، ولا یقدم الآخر مقابلا لما 

.2یحصل علیه

.عقد المقاولة الفرعیة عقد ملزم للجانبین:ثالثا

یعد عقد المقاولة الفرعیة ملزم للجانبین، ویقصد بهذا الأخیر العقد الذي ینشأ إلتزامات 

یلتزم،فیعتبر كل متعاقد بموجبه دائنا ومدینا في آن واحد،متقابلة في ذمة كل من المتعاقدین

وفقا للمواصفات المتفق علیها وكذا تسلیمه المقاول الفرعي إنجاز العمل المعهود له،بموجبه

وبالمقابل یلتزم المقاول الأصلي بدفع الأجر المستحق في الوقت المحدد والمتفق علیه، 

متى أنجز الأعمال المتفق علیها، ومن هنا یظهر بأن إلتزام المقاول الفرعي ،للمقاول الفرعي

3له تحقجر المسبأداء العمل هو سبب إلتزام المقاول الأصلي بدفع الأ

.عقد المقاولة الفرعیة من العقود الواردة على العمل:رابعا

من طرف ،إضافة إلى تخصیص المقاولة من ضمن العقود الواردة على العمل

عمل  ءالمشرع الجزائري، فإن الإلتزام الرئیسي في عقد المقاولة أصلیة كانت أم فرعیة هو أدا

،بل أجر، وهذا الإلتزام لا یرد على العمل في ذاتهمقاعمل أداءع شيء أو صنمادي، وهو 

.4مثل ما هو الحال في عقد البیع، إنما یرد على العمل باعتباره نتیجة

.32، المرجع السابق، ص يحمصطفى عبد السید الجار -1

ي القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان ، النظریة العامة للإلتزام مصادر الإلتزام فعلي علي سلیمان-2

.17، ص 1993الجامعیة، الجزائر، المطبوعات

، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني ــــــــ التصرف القانوني ــــــــ العقد والإرادة المنفردة، الجزء الأول، بلحاج العربي-3

.60، ص 2007امعیة ،الجزائر، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الج

.23، المرجع السابق، ص بن عمار محجوب-4
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.استقلالیة المقاول الفرعي عن المقاول الأصلي:خامسا

تعتبر هذه الخاصیة من أهم الخصائص التي تمیز هذا العقد، لدرجة أن بعض 

احة عند تعریف عقد المقاولة الفرعیة، فالمقاول الفرعي وهو یقوم التشریعات تشترط ذلك صر 

بتنفیذ العمل المعهود له، فهو یمارسه بإسمه الخاص وبصفة مستقلة عن المقاول الأصلي، 

هدف ر العقد على تحدید النتیجة التي ی، فیقتص1فهو لا یخضع لإشراف ورقابة هذا الأخیر

الفرعي الحریة في إختیار الوسائل والأدوات التي تكفل ویترك المقاول،إلیها المقاول الأصلي

.2تحقیقها

أن یمارس ،ذلك لا یمنع المقاول الأصلي باعتباره رب العمل للمقاول الفرعي إلا أن

ولفت إنتباهه بشأن المخالفات التي قد یرتكبها ،اء بعض التعلیماتطنوعا من الرقابة وإع

ى درجة توجیه لعمل، طالما أن ذلك لا یصل إلأثناء تنفیذه للعمل، وذلك لحسن سیر ا

.3قاول الفرعي، وتترك له استقلالیة في تنفیذ العمل المتفق علیهالأوامر الملزمة للم

عقد المقاولة الفرعیة عقد تبعي:سادسا

أنه عقد تبعي ب،یعد عقد المقاولة الفرعي المبرم بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي

وتتجسد هذه التبعیة في ،رم بین رب العمل والمقاول الأصلي المشتركللعقد الأصلي المب

تشابه المراكز القانونیة لأطراف العقدیة، فالالتزامات الملقاة على عاتق طرفي العقد الفرعي 

طرفي العقد الأصلي، كما ان طبیعة هذه الإلتزامات تتحدد تبعا لطبیعة مشابهة لإلتزامات

كان إلتزام المتعاقد المشترك أي المقاول الأصلي بتحقیق  اصلي، فإذإلتزامات أطراف العقد الأ

.4نتیجة كان إلتزام المتعاقد الفرعي إلتزام بتحقیق نتیجة كذلك

.74، المرجع السابق، ص عزروق لحسن-1

،الإسكندریةمنشأة المعارف،القضاء، الطبعة الثانیة،ام عقد المقاولة  في ضوء الفقه و ،شرح أحكمحمد لبیب شنب-2

.17، ص 2004

.25-24ابق، ص ص ، المرجع السغازي خالد أبو عرابي-3

.33، المرجع السابق، ص برجم صلیحة-4
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ها إمكانیة المقاول الفرعي الاستعانة بمقاول آخر لتنفیذ كما أن هذه التبعیة ینتج عن

و الحد من تسلسله، فكلهاالتعاقد أ عزء منها، فلیس هناك قانون ما یمنإلتزاماته كلها أو في ج

.1عقود تندرج ضمن عقد المقاولة

الثانيالمطلب 

المقاول الفرعي مفهوم 

ن أن یستعین بهم المقاول كین یمالذد المقاول الفرعي من أبرز الأشخاص یع

برم بینهما، بحیث ، وذلك بموجب عقد مقاولة فرعیة یالأصلي، لتنفیذ إلتزامه العقدي الأصلي

وم المقاول الفرعي بتنفیذ جزء أو كل من محل ما إلتزم به المقاول الرئیسي إتجاه صاحب یق

وذكر الفرق بینه وبین )ثانیا(وكذا تحدید محل إلتزامه )أولا(وهذا یستدعي تعریفه ،العمل

).ثالثا(غیره من الأشخاص الذین یمكن للمقاول الأصلي الاستعانة بهم

الأولالفرع 

قاول الفرعيتعریف الم

بأنه ذلك الشخص الذي یعهد إلیه المقاول الأصلي تنفیذ كل ،لمقاول الفرعيیعرف ا

عقد المقاولة من ذلك بمقتضىي أبرمها هذا الأخیر مع رب العمل، و أو جزء من الصفقة التي 

.2الباطن، وهذا العقد یجب أن تتوفر فیه كافة خصائص عقد المقاولة

لثاني الذي یقوم بتنفیذ بعض أعمال مقاول الأصلي ویعرف أیضا بأنه المقاول ا

بالاتفاق معه، وهو الشخص الذي یتعاقد مع المقاول الأصلي بموجب عقد آخر یتمثل في 

.، ینشأ في ظل العقد المبرم بین المقاول الأصلي ورب العمل3عقد المقاولة الفرعیة

1- Jean-Bernard Auby et Hugues Perienet-Marquet, OP.CIT P

، موسوعة شرح القانون المدني الجدید، العقود المدنیة الصغیرة، عقد المقاولة، المجلد الثالث، البكري محمد عزمي-2

.328، ص 2003ن،.ب.ع، ددار النهضة، دار محمود للنشر والتوزی

عمان، مجد للنشر والتوزیع،ل، العلاقة بین مالك المشروع والمقاول المنفذ للمشروع، دار امحمد حسن عبد الرحیم-3

.18، ص 2015
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ة المعروفة بالفیدیك أیضا بدفتر الشروط لمقاولات أعمال الهندسة المذنیكما عرّف

(fidic) بأنه1/1حسب ما جاء بالبند" أي شخص مسمى في العقد مقاولا من الباطن :

عمال بموافقة لجزء من الأعمال، أو أي شخص تم التعاقد معه من الباطن عن جزء من الأ

.1"المهندس وخلفه القانوني في هذه الصفقة

ى إلتزم بها تلعمال ابكل أو جزء الأهو الشخص المتعهد الذي یلزم،فالمقاول الفرعي

:المقاول الرئیسي اتجاه صاحب العمل، ویتم اللجوء إلیه لعدة أسباب

،مقاول أو عدة مقاولین فرعیین لتنفیذ عملیة البناء والتشییدمعالمقاول الأصليیشترك-

عمال المعماریة محل التعاقد تحتاج إلى درجة كبیرة من الخبرة عندما تكون الا

في المقاول الفرعي، أو عندما یكون المشروع ، والتي لا تتوفر إلاخصص الفنيوالت

.2المعماري من العملیات الكبیرة وذات التكالیف الباهضة

را یحاجة المقاول الأصلي للإمكانیات الكافیة لتنفیذ المشروع نظرا لضخامته وتشعبه، فكث-

وتنفیذ ،دودیة وسائله المادیةعلى تنفیذ المشروع نظرا لمح،ما یعجز المقاول الأصلي

تحت طائلة فرض غرامات مالیة ،إلتزامه بإتمام المشروع بمفرده في الآجال المتفق علیها

.3في حالة التأخر في تسلیم محل التعاقد

عدم توفر الوقت الكافي لإنجاز محل التعاقد وتسلیمه في المدة المحددة في عقد المقاولة -

وبالتقنیات،مقاول الفرعي لتنفیذه في الآجال المحددةالأصلي، فیتم الاستعانة بال

4المطلوبة في إطار التعاقد الفرعي

، نطاق تطبیق أحكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي، أطروحة مروش مسعودةنقلا عن -1

.48، ص 2014دكتوراه في القانون الخاص،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،الجزائر،لنیل شهادة ال

.53المرجع نفسه، ص مروش مسعودة،-2

.05، المرجع السابق، ص مازة حنان-3

.14المرجع نفسه، ص ،مازة حنان-4
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هو رغبة المقاول الأصلي بتحقیق ،كما قد یكون مبعث اللجوء إلى المقاول الفرعي

.1ربح مالي، وذلك بتكلفة أقل مما هو متفق علیه مع صاحب العمل

الثانيالفرع 

  عيكیفیة اختیار المقاول الفر 

الصورة الغالبة عند تعیین المقاول الفرعي أن یتم إختیاره من طرف المقاول تتمثل 

كون تدخل المقاول الفرعي في إنجاز محل المقاولة لكن هذا لا یمنع من أن ی،)أولا(الأصلي 

.)ثانیا(على رغبة رب العمل  ابناء

إختیار المقاول الفرعي من طرف المقاول الأصلي : أولا

ارة إلى أنه في سبیل تنفیذ المشروع یمكن لرب العمل أن یبرم عدة عقود تجدر الإش

ل البناء وأعما،وذلك مثلا بأن یعهد بوضع الأساس،2مع عدة مقاولین لإنجاز مشروعه

وأعمال النجارة إلى ،والدهن والطلاء على آخر،إلى مقاولالأخرى من أرضیات وحیطان

كما یجد نفسه في مواجهة عدة ن الوقت والجهدیكلفه الكثیر ممرمقاول آخر، هذا الأ

.ولیات مختلفةمسؤ 

ه مسؤولیة كاملة عن امیكون مسؤولا أم،حد أصليوالذا له أن یتعاقد مع مقاول 

توجیه وتنفیذ المشروع مع منح هذا الأخیر الحق في اللجوء إلى التعاقد الفرعي، فیستعین 

للقیام بمختلف الأعمال التي تتطلب ،رعیینالمقاول الأصلي بمقاول فرعي أو عدة مقاولین ف

.3مهارات وخبرات خاصة

.03المرجع السابق، ص ،عرابيأبوخالد غازي-1

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة ، "للمهندس المعماري ومقاول البناءالمسؤولیة العشریة "إبراهیم یوسف، -2

.687، ص 1995، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 33، الجزء والسیاسیة

.41، المرجع السابق، ص برجم صلیحة-3
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یقوم باتخاذ جملة من ،إختیار المقاول فرعيحتى یتسنى للمقاول الأصلي حسن

الإجراءات الاحترازیة، حتى لا یتم اختیاره بصفة عشوائیة، فیكون إختیاره بناءا على ما یتمتع 

وبالخصوص أن تتوفر فیه خاصیة التخصص ،ةبه من خبرة فنیة ومهنیة وإمكانیات مادی

.1والتأهیل

تجسیدا لذلك یقوم المقاول الأصلي باشتراط تقدیم المقاول الفرعي بعض الوثائق 

.اللازمة لإثبات تلك الخبرة والتخصص، والتأكد من سمعته في سوق المقاولات

التجاري أو فیلتزم المقاول الفرعي بتقدیم هذه الوثائق من بینها، نسخة من السجل

نسخة من بطاقة الحرفي، وكذا مستخرج یوضح ویبین وضعیته إتجاه مصلحة الضرائب 

بالإضافة إلى بیان ،والضمان الإجتماعي، وكذا قائمة تشتمل مختلف المعدات المتوفرة لدیه

.2مفصل عن مجمل الأعمال والمشاریع التي قام بتنفیذها

مطابقتها من ، لمدىالمقاول الأصليتتجسد غایة تقدیم هذه الوثائق في معرفة 

ا لأي تضارب في وجهات الناحیة الفنیة والمهنیة مع أعمال المشروع المراد إنجازه، وكذا تفادی

العمل أو مستقبلا من شأنه أن یتسبب في توقفلأي خلاف یمكن حدوثه ومنعا ،النظر

.3التأخر في إنجازه، مما یلحق ضررا بجمیع الأطراف المتعاقدة

.)المقاول الفرعي المسمى(إختیار المقاول الفرعي من طرف رب العمل :یاثان

یستعین بها ة التي سبأنه ذلك الشخص أو المؤس،ىمیعرف المقاول الفرعي المس

تكالیفها من المبالغ الإحتیاطیة صاحب العمل لتنفیذ عمل أو تجهیز مواد أو خدمات، تدفع

.4إشراف المقاولللمقاولة، ویعتبر مقاولا ثانویا یعمل ب

.53، المرجع السابق، ص عزت عبد القادر-1

.47السابق، ص ، المرجعبرجم صلیحة-2

، 2004ن،.ب.د الإلتزام بالمرافق العامة، المكتب الجامعي الحدیث،-لمقاولةا–الشركة العقود الصغیرة، أنورطلبة-3

  .287ص 

، 2013نوفمبر 26، المقاول الثانوي دوره وأهمیته في تنفیذ المشاریع، المهندس عمار الشاهین-4

https://ammaralshaheen.wordpress.com
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الذي یتم تعیینه واختیارهبأنه ذلك الشخص،یظهر جلیا أن المقاول الفرعي المسمى

والذي بموجبه یحدد ،ذلك من خلال إدراج بند في العقد الأصليمن طرف رب العمل، ویتم 

أثناء تنفیذ وإنجاز ،مقاولا فرعیا معینا یلجأ إلیه المقاول الأصلي في حالة حاجته للدعم

ویكمن الهدف من هذه الطریقة ،لمشروع، لیقوم بتنفیذ جزء معین من موضوع عقد المقاولةا

أن إدخال بش،ور بین رب العمل والمقاول الأصليلتي قد تثا ،تفادي الخلافات والنزاعات

.المقاول الفرعي في العقد

الثالثالفرع 

محل إلتزام المقاول الفرعي

ین متتابعین، فیكون العقد الثاني المبرم بین المقاول المقاولة الفرعیة وجود عقدتفترض 

قاول الأصلي ورب العمل وجودا مرتبط بالعقد المبرم بین الم،الأصلي مع المقاول الفرعي

لك یحدد محل إلتزام المقاول ذ على أساس،ذلك ذاتیة المحل ووحدتها، ویترتب على موعد

.)ثانیا(مع ذكر الشروط الواجب توفرها فیه)أولا( يالفرع

تحدید محل إلتزام المقاول الفرعي  : أولا

أداء عمل أو صنع شيء، في عقد المقاولة الفرعیة فيیتمثل محل إلتزام المقاول الفرعي 

ما لا یجوز للمقاول الفرعي أن كلكن لا یجوز أن یكون إلتزامه یتمثل في إعطاء شيء، 

للإلتزام الرئیسي الأخیر إلتزام ثانوين هذا بل یجب أن یكو ،یتعهد فقط بتقدیم مادة العمل

.1المتمثل في أداء عمل أو صنع شيء

فقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها بأنه لا یكفي أن یبرم المقاول الأصلي 

بل یجب أن یكون هناك اشتراك ،لنقول أن هناك عقد مقاولة فرعیة،عقد مع المقاول آخر

.58، المرجع السابق، ص برجم صلیحة-1
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الذي عهد به ،رعي في تنفیذ كل أو جزء من الالتزاموتدخل مباشر من طرف المقاول الف

.1المقاول الأصلي

بالإضافة إلى ذلك لا یجوز أن یكون إلتزام المقاول الفرعي في التعهد على المحافظة 

.2على شيء معین، لأن هذا هو موضوع عقد الودیعة

یة والفكریة یجمع أغلبیة الفقه على جواز أن ترد المقاولة الفرعیة على الأعمال الماد

عمال فكرة لیست معقولة بسبب عدم على حد سواء، لأن التفرقة بین هذین النوعین من الأ

.3لعقل دور فیهوجود عمل لا یكون ل

متى كان محل عقد المقاولة ،باطلاالتزام المقاولة الفرعیة یكون أن محل یضاف ذلك 

محل المقاولة الفرعیة الأصلیة باطلا، ولكن العكس غیر صحیح في كل حالات، فلا یصح

لأن المقاول الأصلي قد یتعاقد مع مقاول فرعي لتنفیذ ،یصح المقاولة الأصلیة بالضرورة

عمال الملزم تنفیذها شخصیا عمل منع صاحب العمل من تنفیذه من الباطن، أو تعد من الأ

.4لا یملكها مقاول آخر في نظر صاحب العمللمقاول، بالنظر إلى مهارته التيمن ا

.شروط محل إلتزام المقاول الفرعي:ثانیا

الشروط المقررة في ،یشترط في العمل الذي یكون محلا لإلتزام المقاول الفرعي

وأن  ،أو قابلا للتعیین،وأن یكون معینا،وهي أن یكون ممكنا ولیس مستحیلا،القواعد العامة

.یكون مشروعا

، العدد مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، "المسؤولیة المقاول والمقاول الفرعي"خولة كاظم محمد المعموري، -1

.64، ص 2012ن، .ب.،كلیة تكنولوجیا المعلومات، جامعة بابل، د24،المجلد01

لى المودع لدیه على أن لا إسلم بمقتضاه المودع شیئا منقو عقد ی:"ج عقد الودیعة بأنه.م.من ق590تعرف المادة -2

"یحافظ علیه لمدة وعلى أن یرده عینا

، 1977القاهرة، ن،.د.دراسة مقارنة بین تشریعات الدول العربیة، د، عقد المقاولةمحمد عبد الرحیم عنبر المحامي-3

  .31ص 

.72، المرجع السابق، ص مازة حنان-4
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:أن یكون محل الالتزام ممكنا-1

أن یكون ممكنا لأنه لا إلتزام ،اعتباره محل التزام المقاول الفرعيیشترط في العمل ب

بمستحیل، فإذا كان مستحیلا في ذاته وقت العقد كان عقد المقاولة الفرعیة باطلا وفقا لنص 

إذا كان محل الإلتزام مستحیلا في ذاته أو ":ج التي تنص على أنه.م.من ق93المادة 

".عامة كان باطلا بطلانا مطلقامخالف للنظام العام والآداب ال

یكون العمل مستحیلا في ذاته،  أنوهي  ،بالاستحالة هنا الاستحالة المطلقةیقصد

، أما الاستحالة النسبیة 1بحیث یستحیل على أي شخص القیام به لیس فقط على المقاول

ت وذلك بسبب نقص الإمكانیا،فقط تعني أن یكون العمل مستحیل بالنسبة لبعض الأشخاص

لكن لا یستحیل على شخص من أصحاب الفن والاختصاص، ،2والكفاءات ونقصهم للخبرة 

.3وهذا لا یمنع من إنعقاد العقد

:أن یكون العمل معینا أو قابلا للتعیین-2

وذلك عملا لما ورد ،یجب أن یكون محل إلتزام المقاول الفرعي معینا أو قابلا للتعیین

تزام معین م یكن محل الإلإذا ل: " لتي تنص على أنهج ا.م.من ق94في مضمون المادة 

...."بذاته، وجب أن یكون معینا بنوعه ومقداره وإلا كان باطلا

، فإذ 4غموضوأوصافه بكل دقة دون لبس أو العمل معینا إذا ذكرت طبیعتهویكون 

ایسة، تم التعاقد على تشیید بناء كان تعیینه عادة بوضع التصمیم المناسب له وإعداد المق

وصولا إلى رسومات نهائیة ،طلاقا من مشروع  إبتدائينوالتي یسبق بها المهندس المعماري إ

، المرجع السابق، ص ...، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العملأحمد عبد الرزاقالسنهوري-1

56.

.27، المرجع السابق، ص عدنان إبراهیم السرحان-2

،02عدد ال، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةمجلة، "عقد المقاولة في الفقه الإسلامي"، وشإبراهیم شا-3

.755، ص 2010ن،.ب.د كلیة الشریعة، جامعة دمشق،، 26المجلد 

.104، ص 2008، التفرقة بین عقد البیع وعقد المقاولة، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، بجاوي المدني-4
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وتفصیلیة، ویقترن بتلك التصمیمات دفتر الشروط لبیان الأعمال المطلوبة وكیفیة وشروط 

.1تنفیذها، وكذا بیان نوع المواد ومقدارها المعبر عنها بالمقایسات الوصفیة

لا للتعیین متى تضمن العقد ما یساعد على تعیینه، كما لو اتفق ویكون العمل قاب

.2طرفان على بناء مستشفى تحتوي على كذا سریر، وكذا غرف مع المرافق اللازمة

:أن یكون العمل مشروعا-3

یجب أن یكون العمل مشروعا ومما أباحه الشارع، فإذا تبین أن سبب التزام غیر 

المشرع الجزائري عملا بأحكام من طرفم المعتمد و الحك، وهمشروع كانت المقاولة باطلة

مشروعیة محل العقود بوجه عام بحیث لج والتي وضعت قاعدة إلزامیة .م.من ق97المادة 

"تنص على أنه إذا إلتزام المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام :

بأنه یلزم توفر شرط المشروعیة في ، ویتضح من هذا النص"والآداب العامة كان العقد باطلا

محل الإلتزام، بمعنى أن یكون مباحا قانونا، فإذا كان المحل غیر مشروع لا یقوم الالتزام 

.3بطل العقد لإنتفاء محلهیو 

الفرع الرابع

الفرق بین المقاول الفرعي وبین مستخدمي المقاول الأصلي

تبدأ حاجاته  أنبه المكلف العمل شروع المقاول الأصلي في إنجازیترتب على

المواصفات تمام المشروع في المدة المحددة ووفق الشروط و لأشخاص آخرین لمساعدته في إ

المتفق علیها، هذا ما یضطره للبحث عن أشخاص آخرین ذات مؤهلات متخصصة، 

، المرجع السابق، ص ...قانون المدني، العقود الواردة على العمل ، الوسیط في شرح الأحمد عبد الرزاقالسنهوري-1

56.

، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر زیداني توفیق-2

.32، ص 2010في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.55ق، ص المرجع الساب،لحسن روقعز -3



أحكام التعاقد الفرعيالفصل الأول                

-26-

أن  أو )ثانیا(أو الوكیل )أولا(یمكن له أن یتعاقد مع العامل ،فبالإضافة إلى المقاول الفرعي

لأصلیة فكیف یتم التفریق التنفیذ محل المقاولة )ثالثا(یتنازل عن المقاولة إلى شخص آخر 

الآخرین عن المقاول الفرعي؟بین هؤولاء

لفرق بین المقاول الفرعي والعاملا: أولا

مر أن المقاول الأصلي في سبیل تنفیذ إلتزاماته الناجمة عن عقد المقاولة، حقیقة الأ

تابعین له ذلك بموجب ،رات فقد یؤدي العمل المعهود له عن طریق عمالیملك عدة خیا

بواسطة عقد ،مقاول أو عدة مقاولین فرعیینأو عن طریق التعاقد الفرعي مع ،لعقود عم

مقاولة فرعیة، أو الجمع بین الطریقتین فیتم تنفیذ جزء من محل المشروع بواسطة العمال 

ن دة مقاولین تنفیذ الجزء المتبقي مع وعهد لمقاول أوی،التابعین له بموجب عقود العمل

.العمل في إطار التعاقد الفرعي

ین بسنموجود بین المقاول الفرعي والعاملقبل التطرق إلى عرض الفرق الجوهري ال

"أولا التعریف الفقهي المقدم للعامل، بحیث تم تعریفه بأنه كل شخص طبیعي یؤدي عملا :

صفة صاحب العمل ویتم  هص آخر طبیعي أو اعتباري تتوفر فیعقلیا أو یدویا لحساب شخ

.1"یر مقابل أجر یحصل علیهخالأداء تحت إشراف وإدارة هذا الأ هذا

من قانون رقم 02بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف العامل الأجیر بموجب المادة 

اص الذین یعتبر عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخ":على انه90-112

كریا مقابل مرتب في إطار التنظیم ولحساب شخص آخر طبیعي أو فیؤدون عملا یدویا، و 

."معنوي عمومي أو خاص، یدعى المستخدم

، ص 1996، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 2، الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة علي عوض حسن-1

  47- 43ص 

أفریل 25، الصادر في 17، یتعلق بعلاقات العمل، ج ر ج ج، عدد 1990أبریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -2

1990.
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،یظهر جلیا أن هناك اتفاق في الالتزام الرئیسي لكل من المقاول الفرعي والعامل

.عین لصالح شخص آخر مقابل أجرل مل في أداء عمثوالذي یتم

جود أو عدم وجود رابطة التبعیة عنصرا جوهریا للتفریق بین المقاول الفرعي یشكل و 

والذي  ،والعامل، بحیث نجد أن العامل الذي یتعاقد مع المقاول الأصلي بموجب عقد عمل

یعتبر رب عمل بالنسبة للعامل، فإنه یؤدي إلتزاماته في ظل تبعیة قانونیة والتي تم تعریفها 

حالة قانونیة یكون فیها أحد أطراف رابطة العمل وهو العامل في ":في هذا المجال بأنها

، و صاحب العملاتقه إلتزاما بإطاعة الطرف الآخر وهعینشئ على ،مركز قانوني معین

فیما یتعلق بتنفیذ محل المشروع، بحیث یقابل هذا الالتزام حق الأخیر في توجیه العامل 

ة إنزال العقاب التأدیبي وذلك في حالة مخالفة والإشراف علیه وما یترتب على ذلك من سلط

.1"تنفیذ الأوامر أو أخل بتنفیذها

ذلك تحت إشراف وإدارة رب ببالتالي فالعامل أثناء إنجازه للعمل المعهود له، فإنه یقوم 

، فلا 2، سواء كان یؤجر بمقدار الوقت أو بمقیاس كمیة الإنتاج)المقاول الأصلي(العمل 

وعلیه بتنفیذها وذلك في حدود العقد المبرم ،بل یتلقى تعلیمات منهیعمل مستقلا عنه، 

المتبوع ویكون هذا الأخیر مسؤولا مسؤولیة ،، ومن ثم یكون العامل تابعا لرب العمل3بینهما

مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه العامل )المقاول الأصلي(، مما یجعل رب العمل 4عن التابع

.یر المشروع بفعله غ

النسبة للمقاول الفرعي عند تنفیذه لإلتزاماته المترتبة عن عقد المقاولة الفرعیة أما ب

المبرم بینه وبین المقاول الأصلي، فإنه لا یخضع لإدارة وإشراف هذا الأخیر، فهو الذي 

.278سابق، ص ، المرجع العلي عوض حسن-1

.13، المرجع السابق، ص زیداني توفیق-2

، المسؤولیة المدنیة المعماریة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة المیر سمیرة-3

.20، ص 2016الجیلالي الیاس، سیدي بلعباس، 

.11، المرجع السابق، ص مصطفى عبد السید الجارحي-4
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وذلك بصفة مستقلة طبقا ،ووقته،یختار وسائل التنفیذ، وهو الذي یحدد كیفیة هذا التنفیذ

مادام عمله مطابق للشروط والمواصفات المتفق علیها في ،برم بینهمالشروط العقد الم

الفرعي مسؤولة المتبوع عن المقاول الأصلي مسؤولا عن المقاول نومن ثم لا یكو ،1العقد

.تابعه

فرق بین المقاول الفرعي والوكیلال: ثانیا

لحساب في القیام بعمل معین والوكیلیتفق محل إلتزام كل من المقاول الفرعي 

فبالنسبة للمقاول الفرعي فإن عمله یتمثل في القیام ،شخص آخر، لكن طبیعة العمل تختلف

، أما بالنسبة للوكیل 2بأعمال مادیة كإنجاز البنایات والهدم والتهیئة وغیرها من أشغال البناء

الذي یعرف بأنه ذلك الشخص الذي یسعى في تنفیذ عمل غیره وینوب عنه فیه، فیتعلق 

،حیث تنصرف أثر هذه التصرفات 3في القیام بتصرفات قانونیة یجریها لحساب موكلهعمله 

الوكیل ، ویكون الوكیل في هذه الحالة  إلىالموكل و لا شيء منها تنصرف  إلىمباشرة 

.4تابعا، ویكمن الموكل مسؤولا عنه مسؤولیة المتبوع عن التابع

الوكیل بأعمال مادیة تابعة للأعمال غیر أن الفقه حدیثا ذهب إلى القول بإمكانیة قیام

فبالنسبة ،القانونیة، كالتعاقد مع المحامي، فیقع خلیط من العمال المادیة والتصرفات القانونیة

للأولى یعتبر مقاولا عند القیام بالاستشارة والمرافعة وتحریر المذكرات والعقود والمستندات، 

ورفع الدعوى بإسمه ،5الاتفاقیات نیابة عن عمیلهأما الثانیة فیعتبر وكیلا عند القیام بإبرام 

وتقدیم الطلبات والدفوع والطعن وغیرها، فإنه یعتبر بالنسبة لهذه التصرفات القانونیة وكیلا 

.14، المرجع السابق، ص زیداني توفیق-1

.316، المرجع السابق، ص .....، التعلیق على نصوص القانون المدني المعدلأنورروسيمالع -2

.05، ص 2006والتوزیع، الجزائر، ، أحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشربوعبد االله رمضان-3

لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة المهندس المعماري في القانون الجزائري، مذكرةالمقاول و ولیة مدوري زایدي، مسؤ -4

.23، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، دون سنة مناقشة، صالحقوق والعلوم السیاسیة

ص  مرجع السابق،ال ،....الوسیط في شرح القانون المدني،العقود الواردة على العمل،السنهوري أحمد عبد الرزاق-5

  .15-14ص
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أعمال المقاول الفرعي تكون أعمال مادیة یقوم بها 1ةعن عمیله وتسري علیه أحكام الوكال

بإسمه الخاص وبالتالي فإن التصرفات التي فیقوم بها،بصفة مستقلة عن المقاول الأصلي

2ولا تنصرف للمقاول الأصلي دون أن تكون هناك أیة نیابة،یقوم بها تضاف إلیه شخصیا

إذ أن القاعدة أن المقاول سواء كان أصلیا أو ،ل الأصلي ولا ینوب عنهو فهو لا یمثل المقا

.3العرف بغیر ذلكلیس له صفة تمثیل رب العمل ما لم یجر الاتفاق أو،فرعیا

المتنازل لهالمتعاقد بین المقاول الفرعي والفرق : ثالثا

،یعرف التنازل بأنه إتفاق بموجبه یتنازل المتنازل إلى المتنازل له عن مركزه التعاقدي

.4بكل ما یترتب على ذلك من حقوق والتزامات وكافة الآثار القانونیة

أولها العقد الذي  ،وجود عقدین متتالیینتتحقق عملیة التنازل عن العقد من خلال 

والثاني یتمثل في عقد التنازل الذي یقوم به ،یبرم من أجل إنشاء إلتزام بعمل وإعطاء شيء

حل محل المتعاقد المتنازل فیما ع متعاقد ثالث یسمى المتنازل له یم،أحد أطراف العقد الأول

.5العقدیة الأولىله من حقوق وما علیه من إلتزامات ناتجة عن الرابطة

یتضح من خلال هذا أن التنازل عن العقد یؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدیة المباشرة 

مع رب العمل، وإنشاء علاقة مباشرة بین كل من )المقاول الأصلي(بین المتعاقد المتنازل 

.والمتنازل له)رب العمل(المتنازل لدیه 

صلي المتنازل عن عقد المقاولة إلى قل كافة إلتزامات وحقوق المقاول الأتكما تن

جمیع إلتزامات المتعاقدة بومدینا  ،المتنازل له، وبذلك یصبح هذا الأخیر دائنا بجمیع الحقوق

-الحراسة-الودیعة- كالةالو  –التزام المرافق العامة -المقاولة-العاریة-الوسیط في لقانون المدني  الایجارطلبة أنور،-1

.829، ص 2001الأزاریطة،المكتب الجامعي الحدیث،،4الجزءالكفالة ،-التأمین-الرهان لمدى الحیاةالمقامرة و 

.42-41،ص ص2004معارف،الاسكندریة،،منشأة ال3مقاولة في ضوء الفقه و القضاء،الطبعةعقد ال قرة فتیحة،-2

.21المرجع السابق، ص،....المسؤولیة المدنیة المعماریة ،المیر سمیرة-3

.21، صالمرجع نفسه،....عماریة المسؤولیة المدنیة الم،المیر سمیرة-2

.76، المرجع السابق، ص ق لحسنوعزر  -5
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ل ، وینتج عن ذلك أن لا یعد المقاول المتنازل مسؤولا ولا ضامنا عن المقاول المتناز زلالمتنا

بین المتنازل والمتنازل لدیه، وبذلك له إتجاه صاحب العمل، وذلك راجع لإنقطاع العلاقة 

.1یصبح من الغیر ولا یسأل عما ورد في العقد من إلتزامات

بینما المقاول الفرعي تظل علاقته مع رب العمل علاقة غیر مباشرة یتوسطها المقاول 

ؤدي إلى إنهاء العلاقة العقدیة القائمة بین رب كما أن عقد المقاولة الفرعیة لا ی،الأصلي

والمقاول الأصلي، وبالتالي فإن هذا الأخیر یبقى مسؤولا عن أعمال المقاول الفرعي العمل

.2وذلك بسبب عدم انقطاع العلاقة بین هاذین الأخیرین،اتجاه رب العمل

عقد المقاولة  نناتجة ع،كما أن المقاول الفرعي له حقوق والتزامات خاصة به

.3مقاول الأصليالفرعیة، فلا تنتقل إلیه التزامات وحقوق ال

المبحث الثاني

العلاقات الناشئة عن عقد المقاولة الفرعیة

یترتب على عقد المقاولة الفرعیة قیام علاقات ثلاثیة، تبدأ أساسا في علاقة كل من 

والتي ینظمها عقد المقاولة الفرعیة المبرم بینهما، وتكون ،المقاول الفرعي بالمقاول الأصلي

أما العلاقة الثانیة فهي العلاقة القائمة )المطلب الأول(مل بمقاول علاقتهما علاقة رب الع

عمل وكثیر ما یقال عنها أنها علاقة غیر مباشرة باعتبار أنهما بین المقاول الفرعي ورب ال

، أما العلاقة )المطلب الثاني(وذلك لإنعدام العلاقة التعاقدیة بینهما ،أجنبیان عن بعض

1- Laurent AYNES, la cession de contrat et les opération juridique à trois personnes,

édition économica, 1984, p 106.

، المرجع السابق، ص ...، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العملأحمد عبد الرزاقالسنهوري-2

208.

3- Laurent AYNES, op.cit, p 106.
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قة رب العمل والمقاول الأصلي وهي خارج مجال دراستنا لأنها الثالثة والأخیرة فهي علا

.متعلقة بعقد المقاولة الأصلي

الأولالمطلب 

المقاول الفرعي بالمقاول الأصلي علاقة 

،لقاول الأصلي علاقة رب العمل بمقاو تكون العلاقة ما بین المقاول الفرعي والم

بة إلى المقاول یكون المقاول الأصلي بالنسینظمها عقد المقاولة الفرعیة المبرم بینهما، أي 

، )الفرع الأول(وعلیه جمیع إلتزامات الملقاة على عاتق رب العمل الفرعي رب عمل، 

وبالمقابل یكون المقاول الفرعي بالنسبة إلى المقاول الأصلي مقاولا، وعلیه جمیع إلتزامات 

.)لفرع الثانيا(المقاول عدا إلتزام بالضمان الخاص في المباني والمنشآت 

الأولالفرع 

إلتزامات المقاول الأصلي إتجاه المقاول الفرعي

علاقة رب عمل بمقاول، ،العلاقة القائمة بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعيتكون

المتمثلة في تمكین المقاول الفرعي ،یلتزم بجمیع إلتزامات رب العمل،فإن المقاول الأصلي

بالإضافة إلى دفع الأجرة مقابل ،)ثانیا(وتسلم العمل بعد إنجازه ،)أولا(من إنجاز العمل 

.)ثالثا(العمل المنجز 

تمكین المقاول الفرعي من إنجاز العمل: أولا

یلتزم المقاول الأصلي بتمكین المقاول الفرعي من إنجاز العمل، فإذا كان المقاول 

، فیجب على المقاول فرعیةـالفرعي بحاجة إلى أدوات ومواد یستلزمها محل المقاولة ال

الحالة تقدیمها له، وأن یقدم له المواصفات والرسوم إذا كان العمل الأصلي في هذه
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أیضا أن یقوم بتنسیق الأعمال ما بین كل من عماله ،، وعلى المقاول الأصلي1یتطلبها

.2أو ما بین المقاولین الفرعیین في حالة تعددهم،والمقاول الفرعي

ل المقاول الأصلي بالتزامه بتمكین المقاول الفرعي من إنجاز العمل، یترتب عل إخلا

على أن یتم التنفیذ العیني للإلتزام، وذلك على ،لهذا الأخیر خیارین، أوله أن یبقى العقدأن 

أن یحضر مثلا على نفقة المقاول الأصلي المواد والآلات اللازمة بترخیص من القضاء، ولو 

أو الغرامة التهدیدیة، وله أن یطلب فسخ عقد المقاولة الفرعیة، مع عن طریق التهدید المالي

ء عدم قیام المقاول الأصلي بتنفیذ عن الضرر الذي أصابه جراالتعویض في الحالتین 

على عاتقه بتمكین المقاول الفرعي من إنجاز العمل، أو من جراء التأخر في الإلتزام الملقى

.3القیام به

الأصلي للعمل بعد إنجازهالمقاولتسلم :ثانیا

عندما یتم المقاول العمل ":على أنه4من القانون المدني الجزائري558تنص المادة 

ویضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا الأخیر أن یبادر إلى تسلمه في أقرب وقت 

ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات، فإذا إمتنع دون سبب مشروع من التسلم رغم 

ب عن ذلك رتإلى ذلك بإنذار رسمي إعتبر أن العمل قد سلم إلیه ویتحمل كل ما یتدعوته 

."من آثار

، وإكتفى بالإلزام نلاحظ من استقراء المادة أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للتسلم

تسلم العمل المنجز من طرف المقاول ب، على أساس ذلك فإن المقاول الأصلي یلتزم به

  .829ص  المرجع السابق،،...، الوسیط في القانون المدني أنورطلبة-1

-الحراسة-الودیعة - ةالوكال -المقاولة(، التعلیق الموضوعي على القانون المدني، العقود المسماةعبد الحمیدلشواربيا-2

بع، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، الجزء السا)الكفالة - ، المقامرة والرهان المرتب لمدى الحیاة، التأمینعقود الغرر

.185، ص 2002

، إلتزامات العمل في عقد مقاولة البناء مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عكو فاطمة الزهراء-3

.151، ص 2005الجزائر،الجزائر، 

.السالف الذكر10-05من القانون رقم 50المعدلة والمتممة بموجب المادة -4
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في  تطاع تبعا للمألوفوجب علیه المبادرة إلى معاینته في أقرب وقت مسالفرعي، بحیث یت

وإذا إمتنع عن ذلك بدون سبب مشروع بعد إعذاره عن ،أن یتسلمه في مدة وجیزةالتعامل، و 

تلف الشيء أو لحق به عیب وهو في وفي حالة ما اذا أ.1تسلم العمل، اعتبر أنه قد تسلمه

لهذا الأخیر أي دخل في ذلك، تحمل المقاول الأصلي تبعة ید المقاول الفرعي دون أن یكون

.2هلاك الشيء أو تعیبه

إخلال المقاول الأصلي بهذا الإلتزام كأن یرفض تسلم العمل في المیعاد القانوني جاز 

عن طریق استصدار حكم وفقا للقواعد العامة أن یطالبه بالتنفیذ العیني،للمقاول الفرعي

الأصلي بتسلم الأعمال المنجزة تحت غرامة تهدیدیة، فإذا أصر لمقاول ل قضائي، یجبر

ءات العرض المقاول الأصلي على إمتناعه عن تسلم العمل جاز للمقاول الفرعي إتخاذ إجرا

.3فسخ العقد مع التعویضالحقیقي أو المطالبة ب

).البدل(دفع الأجر :ثالثا

ة أو الفرعیة، وقد نصت سواءا في عقد المقاولة الأصلیجر عنصر جوهري الأیعد 

تدفع الأجرة عند تسلم العمل إلا إذا ":من القانون المدني الجزائري على أنه559المادة 

".إقتضى العرف أو الاتفاق خلاف ذلك

یتمثل الأجر في علاقات العمل عموما في القیمة المالیة التي یلتزم المستخدم بدفعها 

.4للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي یقدمه

.174، المرجع السابق، ص عبد الحمیدواربيالش-1

.91، المرجع السابق، ص برجم صلیحة-2

، المرجع السابق، ص ...، الوسیط في الشرح القانون المدني، العقود الواردة على العملالسنهوري أحمد عبد الرزاق-3

214.

.115، المرجع السابق، ص بجاوي المدني-4
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فیلتزم المقاول الأصلي بدفع الأجر لصالح المقاول الفرعي بالقیمة المتفق علیها وإذا 

ع في تحدید مقداره إلى قیمة العمل الذي وجب الرجو ،جرلم یكن هناك اتفاق على مقدار الأ

.1، بالإضافة إلى النفقات التي صرفها من إنجازهتكفل المقاول الفرعي بإنجازه

ن یدفع اجر ادة المذكورة، نجد أنه یجب على المقاول الأصلي أبالرجوع إلى نص الم

ما لم یتم الاتفاق على خلاف لمقاول الفرعي كمبدأ عام وقت تسلمه إیاه،العمل المنجز ل

   .ذلك

من القانون 282بالنسبة لمكان دفع الأجر فإنه وفقا للقواعد العامة نجد المادة أما 

كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات وجب تسلیم في  إذا:" المدني الجزائري تنص على أنه

المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الالتزام ما لم یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر 

ذلك، أما في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین 

إذا كان الالتزام متعلقا بهذه وقت الوفاء أو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته 

."المؤسسة

ن كل من ون الأجر الذي تم الاتفاق علیه باذیستخلص من نص المادة أنه عندما یك

فإن المقاول الأصلي یتوجب علیه أن ،شیئا معینا بالذاتالمقاول الأصلي والمقاول الفرعي

جر ، أما عندما یكون الأمموجودا فیه وقت نشوء الالتزایدفع ذلك الأجر في المكان الذي كان

فإن الدفع یكون في موطن المقاول الأصلي المدین ،)النقود(عینا بالنوع المتفق علیه شیئا م

.2أو في المكان الذي یتواجد فیه مركز أعماله،جربالأ

غیر أن  هذا لیس من النظام العام، إذ یجوز لكل من المقاول الأصلي  والمقاول 

آخر لدفع الأجر، بالتالي یجوز الاتفاق على أن یكون الدفع في الفرعي الاتفاق على مكان

.175السابق، ص ، المرجععبد الحمیدالشواربي-1

.25، المرجع السابق، ص عكو فاطمة الزهراء-2
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للمقاول العملأو مركز أعماله وفي مكان آخر كمكان تسلیم،موطن المقاول الفرعي

.1الأصلي

الثانيالفرع 

اول الفرعي إتجاه المقاول الأصليإلتزامات المق

الذي یعتبر ،اول الأصليرعي مركز المقاول في علاقة مع المقفالمقاول الیأخذ

كالالتزام بإنجاز العمل بالنسبة له رب العمل، فإنه یلتزم بمعظم إلتزامات المقاول الأصلي 

)ثالثا(، بالإضافة إلى الالتزام بالضمان )ثانیا(، الالتزام بتسلیمه )أولا(

.الالتزام بإنجاز العمل: أولا

ینجزه بالطریقة المتفق علیها، وذلك بأن ، لبإنجاز العمالفرعي بتنفیذ التزامهالمقاول یقوم 

.المتفق علیها ةأخیرا علیه أن ینجزه في المد،وأن یبذل في إنجاز العنایة اللازمة

:طریقة إنجاز العمل-1

وطبقا لبنود عقد نجز العمل بالطریقة المتفق علیها،یجب على المقاول الفرعي أن ی

الأشغال المتعلقة بالعمل الوارد علیه عقد المقاولة بحیث یلتزم ابان تنفیذه،المقاولة الفرعیة

الفرعیة أن یتقید جزئیا بالشروط المدرجة فیه، وفي حالة عدم إدراج هذه الشروط وجب إتباع 

ومخالفتها خطأ یرتب ،بحیث لكل عمل تقالید وأصول،2عرف الخاص بأصول الصناعةال

لة وجب اتباع العرف وبخاصة أصول في هذه الحا":ویرى الأستاذ السنهوري أنه،مسؤولیة

.3)"الفرعي(الصناعة تبعا للعمل الذي یقوم به المقاول من الباطن 

.79، المرجع السابق، ص عدنان إبراهیم السرحان-1

.829، المرجع السابق، ص ....الوسیط في شرح القانون المدني،أنورطلبة-2

، المرجع السابق، ص ...العمل، الوسیط في الشرح القانون المدني، العقود الواردة على أحمد عبد الرزاقالسنهوري-3

217.
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وإذا تبین للمقاول الأصلي أن المقاول الفرعي یؤدي العمل المعهود إلیه بطریقة معیبة 

من 553أو منافیة للشروط المتفق علیها، حق له بوصفه رب عمل حسب نص المادة 

ني الجزائري أن ینبهه للمخالفات المرتكبة، وینذره إذا ما رأى أن إمكانیة إصلاح القانون المد

بحیث نصت المادة ،وذلك بوجوب تصحیح طریقة التنفیذ خلال أجل محدد،العیوب ممكنة

جاز لرب العمل ،إذا تبین أثناء سیر العمل أن المقاول یقوم به على وجه معیب":على أنه

جل دون ریقة التنفیذ خلال أجل معقول یعینه له، فإذا انقضى الأأن ینذره بأن یعدل عن ط

أن یرجع المقاول إلى الطریقة الصحیحة جاز لرب العمل أن یطلب إما فسخ العقد، وإما أن 

."180یعهد إلى المقاول آخر انجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 

وعلى المقاول أن ":دني الجزائري على أنهمن القانون الم552/2كما تنص المادة 

یأتي بما یحتاج إلیه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافیة ویكون ذلك على نفقته، ما 

."لم یقضي الإتفاق أو عرف الحرفة بغیر ذلك

إلى  رعیةوبمفهوم المادة أنه إذا إحتاج المقاول الفرعي في انجازه  عمله محل الف

شروط المتفق علیها، وجب علیه تقدیمها، وذلك في حالة ما إذا لم یتعهد وذلك طبقا للالمادة

المقاول الأصلي بتقدیمها، وعلى المقاول الفرعي في حالة تقدیمه للمادة أن یكون مسؤولا عن 

من القانون المدني 551جودتها وعلیه ضمانها للمقاول الأصلي وذلك بمفهوم نص المادة 

إذا تعهد المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أ بعضها كان "الجزائري التي تنص على أنه 

وعلیه متى التزم المقاول الفرعي بتقدیم "مسؤولا عن جودتها وعلیه ضمانها لرب العمل

المادة یتعین علیه أن یلتزم بالشروط والمواصفات المتفق علیها، وإذا لم تكن هناك شروط 

ن الاعتبار الغرض الذي أعدت له هذه ومواصفات متفق علیها، وجب علیه أن یأخذ بعی

في حالة عدم الاتفاق على المادة، كما یجب علیه تقدیم مادة من صنف متوسط وذلك 
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تبعا لنص المادة 1العرف أو من أي ظرف آخر ناستخلاص ذلك مجودتها، ولم یتسنى

.2الجزائريمن القانون المدني94/2

إذا كان " :ائري التي تنص على أنهمن القانون المدني الجز 552/1وتضیف المادة 

عى أصول الفن في رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن یحرص علیها ویر 

رد إلیه ما بقي منها، یو لها، وأن  یؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فیه استخدامه

یته فإذا صار شيء من هذه المادة غیر صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفا

."الفنیة فهو ملزم برد قیمة هذا الشيء لرب العمل

المقاول الفرعي أن یتولى ، علىبمفهوم المادة إذا قدم المقاول الأصلي تلك المادة

المحافظة علیها وذلك ببذل عنایة الرجل المعتاد، وإذا أصبح شيء منها غیر صالح 

.3ذه الحالة برد قیمة الشيءللإستعمال، كان مسؤولا عن هلاكها أو إتلافها والتزم في ه

:العنایة اللازمة في إنجاز العمل-2

ما أن یكون التزاما بتحقیق نتیجة أو ابإنجاز العمل في عقد المقاولة الفرعیة، الالتزام 

.أن یكون التزاما ببذل عنایة

إقامة بناء أو تعدیله فلا تبرء ذمة المقاول لالتزام هو تحقیق غایة أو نتیجة كإذا كان ا

المقاول إعتبر، وإذا لم تتحقق هذه النتیجة حققت الغایة وأنجز العمل المطلوبلا إذا تإ

 بمخطئا، ولا یستطیع نفي الخطأ بالقول أنه قام ببذل العنایة اللازمة، بل له فقط إثبات السب

في هذه الحالة ،أو المقاول الفرعي،على أن إنتفاء مسؤولیة المقاول4الأجنبي لدفع مسؤولیته

.187، المرجع السابق، ص عبد الحمیدالشواربي-1

ویكفي أن یكون المحل معین بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع به ":ج، على أنه.م.من ق94/2تنص المادة -2

من العرف أو من أي تبین ذلك حیث جودته ولا یمكن لشيء من اوإذا لم یتفق المتعاقدان على درجة .تعیین مقدار

".صنف متوسطمنبتسلیم شيء المدین ظرف آخر، إلتزم 

.830، المرجع السابق، ص ...، الوسیط في القانون المدنيأنورطلبة-3

.79، ص المرجع السابقمدوري زایدي، -4
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جع إلى نفي علاقة السببیة لا لنفي الخطأ، وإذا أنجز المقاول الفرعي العمل المعهود له من یر 

اولة الفرعیة أو طرف المقاول الأصلي، وفقا للشروط والمواصفات المتفق علیها في عقد المق

أما إذا كان التزام المقاول الفرعي إنجاز العمل إلتزاما یبذل.1، برئت ذمتهطبقا لأصول الفن

،عنایة كما لو عهد له بترمیم بعض الأبنیة الثریة، ففي هذه الحالة لا یلتزم بتحقیق نتیجة

وجعله مشابها قدر المستطاع لما كان ،إنما یتوجب علیه بذل العنایة اللازمة لإتمام العمل

علیه في السابق، والعنایة المطلوبة منه هي عنایة الشخص العادي، ویعتبر قد وفى بالتزامه 

، ونجد هذا المعنى مجسد في المادة 2د بذل هذه العنایة ولو لم یتحقق الغرض المقصودعن

إذا كان المطلوب من ،في الالتزام بعمل":من القانون المدني الجزائري التي على أنه172

خى الحیطة في تنفیذ إلتزامه ن یقوم بإرادته أو أن یتو المدین أن یحافظ على الشيء، وأ

تزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص لقد وفى بالا فإن المدین یكون

و التفاق على خلاف مقصود، هذا ما لم ینص القانون أالعادي، ولو لم یتحقق الغرض ال

  .ذلك

"وعلى كل حال یبقى المدین مسؤولا عن غشه، أو خطئه الجسیم

:عدم التأخیر في التنفیذ-3

إذا لم یكن ،مدة المتفق علیهاالعمل المعهود له في یجب على المقاول الفرعي انجازه

ي تحدیدها طبیعة العمل وما راعأن ینجزه في مدة معقولة ی، وجب ك اتفاق على المدةهنا

وإلا جاز للمقاول الأصلي طلب التنفیذ العیني، والفسخ مع التعویض في ،رت به العادةج

.3الحالتین

ة الدكتوراه في الحقوق، كلیة ، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء، رسالة لنیل شهادشیخ نسیمة-1

.23، ص 2016، الجزائر،2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

.77، المرجع السابق، ص برجم صلیحة-2

.830، المرجع السابق، ص ...، الوسیط في القانون المدنيأنورطلبة-3
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لعمل المنجزا تسلیمول الفرعي بإلتزام المقا:ثانیا

بتسلیمه یقوم  عد ذلكبیصنع المقاول الفرعي الشيء أو ینجز العمل المطلوب منه، 

للمقاول الأصلي، ولا یكفي على المقاول الفرعي تسلیم العمل المنجز فقط بل علیه تسلیم كل 

ا والرسومات وكل مالمواد المتبقیة من البناء، إذا كانت غیر مقدمة من جانبه وكذا التصامیم 

.1من أدوات وممتلكاتیتعلق بالبناء 

أما بالنسبة للزمان ومكان التسلیم فإن القاعدة في زمان تسلیم العمل أن یكون في 

الزمان المتفق علیه في العقد وإذا تقدره ذلك، فإنه یسلم وفقا لما یقضیه به العرف وطبیعة 

.2لاتفاق على میعاد آخرالحرفة، وعلى كل حال یكون التسلیم بمجرد انجاز العمل ما یتم ا

وبخصوص مكان التسلیم فإنه یكون طبقا للقواعد العامة في المكان الذي تم الاتفاق 

علیه في العقد، وفي حالة عدم الاتفاق على مكان محدد فیكون في المكان الذي یقضي به 

على اعتبار أن ،أو في مكان مركز أعماله،عرف الصنعة، أو في موطن المقاول الفرعي

لمقاول الفرعي هو المدین بالتسلیم، غیر أنه لما كانت أعمال البناء ترد على عقار ، فإن ا

.3التسلیم یكون في مكان وجوده

التزام المقاول الفرعي بالضمان:ثالثا

والذي یتمثل في ،لتزم بالضمانبموجب عقد المقاولة الفرعیة فإن للمقاول الفرعي ی

للعیوب التي قد تلحق بالصنعة التي ء، إضافة إلى ضمانهتعملة في البناه للمادة المسضمان

تقدم بها، أما بالنسبة للضمان العشري فسندرس ما إذا كان المقاول الفرعي یخضع لهذا النوع 

  .أولا .من الضمان

، عدد تجریبي، كلیة الحقوق الحقوق والحریاتمجلة، "الخطأ كشرط لقیام المسؤولیة العقدیة للمقاول"، بل عتیقةبلج-1

.559، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

.152، المرجع السابق، ص ق لحسنوعزر -2

.88، المرجع السابق، ص مدوري زایدي-3
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:الضمان العام-1

المادة المستعملة من طرف المقاول الفرعي في انجازه للعمل المعهود یشمل ضمان

  .ب  في الصنعةالخفیةتعداه إلى ضمانه للعیوب، كما یأ  إلیه

:ضمان المادة المستعملة- أ

أصول ، و انجاز المقاول الفرعي للعمل وفقا للشروط والواصفات المتفق علیهایقتضي 

واد قدم المقاول الفرعي م االصنعة، فإن ذلك یقتضي سلامة المواد المستعملة في إنجازه، فإذ

له، وإذا ثبت أن صصتخوصلاحیتها للغرض الذي وجب علیه ضمان سلامتها العمل 

سببه إلى وجود عیوب في المادة المستخدمة، تحمل المقاول الفرعي تضرر العمل یعود

.1مسؤولیة ذلك

أما إذا قدم رب العمل الفعلي أو المقاول الأصلي المادة، فإن المقاول الفرعي لا یكون 

ولكن إذا ما كشف أثناء عمله أو ،بتقدیمهالأنه لیس هو الذي تكفل،ضامنا لعیوبها الخفیة

كان یمكن أن یكشف تبعا لمستواه عیوب في المادة، وجب علیه إخطار المقاول الأصلي 

.2بذلك،  وإلا كان مسؤولا عن ما یترتب على إهماله من نتائج

:في الصنعةالخفيضمان المقاول الفرعي للعیب-  ب

، أي تلك العیوب التي ة في الصنعةالعیوب الخفییلتزم المقاول الفرعي بضمان

العیوب الناتجة عن تنفیذ الأعمال بطریقة تشمل تلكد بإنجازه و هالعمل الذي تعتظهر في 

، والناجمة عن إهمال أو تقصیر للعمل الذي لم یتم إنجازه وفقا تخالف قواعد الفن والحرفة

.3لقواعد وأصول الفن

.131، المرجع السابق، ص عزت عبد القادر-1

.560، المرجع السابق، ص بلجبل عتیقة-2

.157، المرجع السابق، ص ق لحسنور عز  -3
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ذلك العیب الذي یمكن للشخص العادي إذا كان العیب في الصنعة واضحا ویقصد بهو 

وتسلمه للعمل وتقبله دون ، وبذلك یمكن للمقاول الأصلي إكتشافه،1إكتشافه بمجرد المعاینة

، ذلك یوحي بأنه قبل العمل معیبا ونزل عن حقه في الرجوع على المقاول الفرعي، اعتراض

مقاول الفرعي للعیب ویبقى مسؤولا عن العیب إتجاه رب العمل، ومن ثم ینقضي ضمان ال

، أما إن كان العیب لیس من الوضوح 2الواضح بمجرد تسلم المقاول الأصلي للعمل المنجز

حتى یتمكن المقاول الأصلي من كشفه حال تسلمه للعمل المنجز من قبل المقاول الفرعي، 

اول ولم یكن هذا الأخیر قد أخفاه غشا منه على المقاول الأصلي، ففي هذه الحالة یظل المق

الفرعي ضامنا للعیب للمدة التي یقضي بها عرف المهنة، لكن إذا ما أقدم المقاول الفرعي 

على إخفاء العیب باللجوء إلى الغش والخداع، فتعذر على المقاول الأصلي اكتشافه وقت 

.3من تاریخ اكتشاف العیبحق في الرجوع علیه بالضمان التسلیم، كان للمقاول الأصلي ال

):الضمان العشري(خاص الضمان ال-2

في علاقته بالمقاول الأصلي بكل التزامات هذا الأخیر اتجاه المقاول الفرعي یلتزم 

تساؤل عما إذا كان من الأشخاص الملزمین بالضمان غیر أن أهم التزام یثیر ال، رب العمل 

.العشري

نظام العام، ف الضمان العشري بأنه مسؤولیة استثنائیة مفترضة قانونا، متعلقة بالیعر 

یسأل فیها المتدخلون في عملیة البناء الذین تشملهم أحكامها بالتضامن عما یحدث فیها 

أو تهدم /شیدوه من مباني أو أقاموه من منشآت ثابتة من عیوب تهدد متانتها وسلامتها و

، المرجع السابق، ص ...، الوسیط في الشرح القانون المدني، العقود الواردة على العملأحمد عبد الرزاقالسنهوري-1

219.

.180، المرجع السابق، ص عبد الحمیدالشواربي-2

.59، المرجع السابق، ص زیداني توفیق-3



أحكام التعاقد الفرعيالفصل الأول                

-42-

كلي أو جزئي یصیبها، متى ولو كان ناشئا عن عیب في الأرض، وذلك خلال عشر سنوات 

.1اریخ التسلم النهائي للمشروعتسري من ت

من القانون 554تناول المشرع الجزائري لهذا النوع من الضمان بموجب نص المادة 

یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما ":المدني الجزائري التي تنص على أنه

یحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاموه من 

نشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض ویشمل الضمان م

المنصوص علیه في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني والمنشآت من عیوب یترتب علیها 

.تهدید متانة البناء وسلامته

العشر من وقت تسلم العمل نهائیا ولا تسري هذه المادة )10(وتبدأ مدة السنوات 

".عیینر الرجوع على المقاولین الف قیكون للمقاول من حعلى ما قد

المقاول الفرعي ، أعلاه المادةللفقرة الثالثة من مضمون استبعد المشرع الجزائري وفقا

والتساؤل ،لةو المقانه المنفذ لجزء أو كل أعمال بالرغم من أ،من نطاق الضمان العشري

لأحكام المسؤولیة العشریة أو لیس هو ،رعيالذي یطرح لماذا لم یخضع المشرع المقاول الف

.جزء منه تنفیذا فعلیا؟ من ینفذ العمل أو

، السالف الذكر04-11ور قانون رقم صدتدارك المشرع الجزائري هذا التوجه بعد 

إلى حلقة الضمان العشري أشخاص تعهد إلیهم غالبا القیام بمعظم عملیات البناءأین أضاف

دون " :منه التي تنص على أنه45وذلك من خلال نص المادة ، منهم المقاول الفرعي

طبیق الأحكام الإخلال بالأحكام الساریة في القانون  المدني وقانون العقوبات والمتعلقة بت

قصاء أو فصل، یعد باطلا وغیر مكتوب كل بند من العقد یهدف إلى إالمتضمنة في هذا ال

، ذلك المنصوص في أحكام هذا القانونأو الضمانات المنصوص علیها حصر المسؤولیة

.12ع السابق، ص ، المرجون محمد الصالحقبلع-1
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علیها في التشریع والتنظیم المعمول بها وتقیید مداها سواء باستبعاد أو بحصر تضامن 

"ي العقاريقر مالمقاولین الثانویین مع ال

الثانيالمطلب 

علاقة المقاول الفرعي برب العمل

رم بین رب العمل عقدي المقاولة، عقد المقاولة الأصلي المبیترتب عن إستقلالیة

عدأن  ،والمقاول الأصلي، وعقد المقاولة الفرعیة المبرم بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي

هذا  )الفرع الأول(و رب العملالمقاول الفرعينلا تنشأ علاقة تعاقدیة مباشرة بین كل م

الحقوق له بعضمن جهة، ومن جهة أخرى قد تدخل المشرع لحمایة المقاول الفرعي فأقر

الفرع (منه بالرغم من انعدام العلاقة التعاقدیة بینهماجل حصوله على كافة مستحقاته من أ

.)الثاني

الأولالفرع 

رة بین المقاول الفرعي ورب العملالعلاقة التعاقدیة المباشانعدام

ما، تنعدم العلاقة التعاقدیة بین كل من رب العمل والمقاول الفرعي لإنتفاء التعاقد بینه

، فیترتب عن ذلك )أولا( إلا أنه تنشأ علاقة غیر مباشرة بینهما یتوسطها المقاول الأصلي

.)ثانیا(عدة نتائج

.علاقة المقاول الفرعي برب العمل علاقة غیر مباشرة: أولا

هما عقد المقاولة الأصلي الذي یربط افر عقدین أولالفرعیة تو المقاولةیفترض عقد

الغیر أو أجنبیا منهذا العقد یكون المقاول الفرعي فيرب العمل، و بین المقاول الأصلي و 

فهو عقد  ي، أما العقد الثانالإلتزاماتالحقوق، ولا یتحمل أي منلا یكتسب حقا من عنه، 

المقاولة الفرعیة الذي یربط بین المقاول الفرعي والمقاول الأصلي وینظم العلاقة التعاقدیة 
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في طیاتها مجموعة من الإلتزامات المتبادلة بینهما الناشئة القائمة بینهما، بحیث تحمل

بموجب هذا العقد، والذي لا شأن لرب العمل فیه، لذلك فحسب الأصل تنعدم العلاقة 

تنشأ جع لإنتفاء التعاقد بینهما، ولكنوذلك را ،التعاقدیة بین المقاول الفرعي ورب العمل

علاقة كل منهما بالمقاول الأصلي، وعلى علاقة غیر مباشرة بینهما، یرجع أساسها إلى

إنما ،أساس ذلك لا یستطیع كل منهما مطالبة الآخر بتنفیذ إلتزاماته وذلك بصفة مباشرة

یستعمل فیها حق مدینه وهو ،یستطیع كل طرف الرجوع على الآخر بالدعوى غیر المباشرة

.1المقاول الأصلي

التعاقدیة بین المقاول الفرعي ورب العملالنتائج المترتبة عن إنعدام العلاقة :ثانیا

یترتب على إنعدام العلاقة التعاقدیة بین المقاول الفرعي ورب العمل نتائج متعددة 

:منها

اول الفرعي مباشرة بالتزاماتهلمقلا یطالب رب العمل ا-

، تنفیذ ما یقع على اول الفرعي مباشرة مطالبة المقالحق فيلا یملك رب العمل

وبناء ،والتي تتعلق بتنفیذ العمل محل المقاولة،التزامات اتجاه المقاول الأصليعاتقه من

بانجاز العمل محل المقاولة لا ،على ذلك لا یملك رب العمل أن یطالب المقاول الفرعي

لأن المقاول الفرعي لیس طرف فیه، ولا بمقتضى عقد ،بمقتضى عقد المقاولة الأصلي

.2عمل لم یكن طرفا في هذا العقدالمقاولة الفرعیة لأن رب ال

فرعي رب العمل مباشرة بالتزاماتهلا یطالب المقاول ال-

بالمقابل لا یستطیع كذلك المقاول الفرعي مطالبة رب العمل مباشرة بالالتزامات 

الملقاة على عاتقه، بل یطالب بها بصفة مباشرة المقاول الأصلي، كالإلتزام بتمكین المقاول 

.47، المرجع السابق، ص زیداني توفیق-1

.02، ص 2003أفریل 10، المقاولة والمقاول من الباطن، منتدى المحامین العرب، 3مدحت مرعبي -2
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، إنما یستطیع ذلك 1فإن المقاول الفرعي لا یطالب به مباشرة رب العملمن إنجاز العمل 

بموجب الدعوى غیر المباشرة التي یستعمل فیها حق مدینه المقاول الأصلي، وكذلك نفس 

الشيء یقال عن دفع الأجر لكن المشرع الجزائري أورد هنا استثناء بحیث یمكن للمقاول 

.الفرع الثانيرة وهذا ما سیتم دراسته في الفرعي مطالبة رب العمل بالأجر مباش

یترتب أیضا عن انعدام العلاقة التعاقدیة عدم قیام المسؤولیة التعاقدیة بین رب العمل 

المتعاقدین بالتزام یفرضه علیه العقد ذه الأخیرة تقوم نتیجة إخلال أحدفه ،والمقاول الفرعي

الفرعي بعقد، فلا تتحقق المسؤولیة المبرم بینهما، ولأن رب العمل لا یرتبط مع المقاول

.2التعاقدیة لأحدهما اتجاه الآخر

الثانيالفرع 

الحقوق المقررة قانونا للمقاول الفرعي اتجاه رب العمل

دائنا للمقاول الأصلي، أن یستعمل یحق للمقاول الفرعي طبقا للقواعد العامة باعتباره

منحه حق مطالبة رب العمل بصفة ل في الرجوع على رب العمل، من خلاحق هذا الأخیر

كما منح له حق الامتیاز في حالة توقیع الحجز ،)أولا(مباشرة من خلال الدعوى المباشرة 

).ثانیا(

.الحق في إقامة الدعوى المباشرة: أولا

:من القانون المدني الجزائري على أنه565نصت الفقرة الأولى من نص المادة 

والعمال الذي یشتغلون لحساب المقاول في تنفیذ العمل، حق الفرعیینیكون للمقاولین"

مطالبة رب العمل مباشرة بما یجاوز القدر الذي یكون مدینا به للمقاول الأصلي وقت رفع 

.57، المرجع السابق، ص مروش مسعودة-1

.57، المرجع نفسه، ص مروش مسعودة-2
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الدعوى، ویكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحق اتجاه كل من المقاول الأصلي ورب 

."العمل

منح للمقاول الفرعي الحق في إقامة الدعوى بمفهوم نص المادة نجد أن المشرع قد 

المباشرة من أجل حصوله على أجره المستحق له على ذمة المقاول الأصلي، وذلك دون 

ك بأدائه للمقاول الفرعي أجره ، فیلتزم رب العمل بعد ذلمن طرف باقي الدائنینمزاحمته

لكي لا یكون ،الأخیرالمستحق على المقاول الأصلي مباشرة، وذلك دون ضمه إلى ذمة هذا 

وتوابع الأجر من نفقات ،محلا للتزاحم علیه، كما یكون له في حدود الأجر المستحق له

وثمن المواد أن یطالب رب العمل بالقدر الذي یكون هذا الأخیر مدینا للمقاول الأصلي وقت 

.1رفع الدعوى

:تعریف الدعوى المباشرة-1

،في استیفاء حقوقه مباشرة من مدین مدینه الأصليبأنها حق الدائنتعرف الدعوى المباشرة

دون مزاحمة مع باقي دائني هذا الأخیر ویقیمها باسمه الشخصي ولحسابه الخاص، كما 

.2هومزاحمة دائنیأنها تعطي نوعا من الامتیاز للدائن إذ تجنبه عسر مدینه

من طرف المقاول الفرعيمباشرة الدعوى المباشرةشروط-2

:مباشرة الدعوى المباشرة ،عند توفر  الشروط التالیة الفرعيللمقاول یحق

أن لا یتضمن العقد الأصلي المبرم بذلكیقصد كون المقاولة الفرعیة قانونیةیجب أن ت-أ 

بین رب العمل والمقاول الأصلي شرطا مانعا للتعاقد الفرعي، أو تكون طبیعة للعمل لا 

.3تعتمد على كفاءة المقاول الأصلي الشخصیة،

.126، المرجع السابق، ص مازة حنان-1

.199، المرجع السابق، ص ...، المسؤولیة المدنیة المعماریةمیر سمیرةال-2

.52، المرجع السابق، ص عكو فاطمة الزهراء-3
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یجب أن یكون ف ،یجب أن یكون حق المقاول الفرعي مستحق الأداء ومعلوم المقدار- ب 

الأجر الذي یطالب به الأشخاص المخول لهم الحق في رفع الدعوى المباشرة مستحق 

هم موجود وغیر قأو مقترف بأجل كما یجب أن یكون ح،الأداء وغیر معلق على شرط

.1متنازع فیه

أن  ، و ذلك بأن یثبتلأجرالمقاول الأصلي عن دفع اإثبات المقاول الفرعي تخلف-ج 

بالوفاء حان أجله ولم یقم هذا الأخیروأن هذا الحق قد،له حق لدى المقاول الأصلي

ول الأصلي اولم یشترط المشرع في هذا الصدد أن یثبت المقاول الفرعي إعسار المق،به

یشترط أن یوجه له إنذار أو عجزه عن الوفاء أو إهماله في استعمال حقوقه، كما لم

فبمجرد عدم وفاء المقاول الأصلي بالدین یكون المقاول الفرعي أن یباشر ،بالدفع

ذلك على أساس أن هذه الدعوى ،في الخصومةن حاجة إلى إدخاله الدعوى المباشرة دو 

.2مقررة قانونا لمصلحته

یلزمه بالوفاء بالأجر یتعین على المقاول الفرعي توجیه إنذار لرب العمل مباشرة، بحیث-د 

التي أنجزها لصالحه، حتى یقید حریة المقاول الأصلي في التصرف في الأعمالمقابل

بالرغم من أن هذا الإنذار غیر موجه له، لهذا من الضروري أن ،أمواله منذ ذلك التاریخ

یتدخل المشرع بإقرار نص یتضمن فیه ضرورة إرسال هذا الإنذار إلى المقاول الأصلي 

.3ذلكك

:نتائج الدعوى المباشرة-3

یترتب عن مباشرة الدعوى المباشرة عدة نتائج في مواجهة كل من المقاول الأصلي 

.)ب(ورب العمل ) أ(

.53، ص السابقالمرجع عكو فاطمة الزهراء،-1

.124، المرجع السابق، ص برحم صلیحة-2

.124، المرجع نفسه، ص م صلیحةجبر -3
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ممارسة المقاول الفرعي ینتج عن:نتائج الدعوى المباشرة على المقاول الأصلي- أ

الذي في ذمته للمقاول رب العمل للمقاول الفرعي بالدین  فىللدعوى المباشرة أنه إذا ما و 

ن هذا الدین أقل مما للمقاول الفرعي في ذمة  المقاول الأصلي، كان الأصلي، وكا

یبقى المقاول ، كما للمقاول الفرعي الحق في الرجوع على المقاول الأصلي بباقي الدین

لكن بالرغم من ذلك لا یستطیع استیفاء حقه منه بعد رفع ،الأصلي دائنا لرب العمل

بحیث یمتنع من التصرف في ،أو بعد توجیه الإنذار بالدفع لرب العمل،المباشرة الدعوى

.1حقه، ویكون مركزه أشبه بمركز المدین المحجوز علیه في حجز ما للمدین لدى الغیر

كما أنه في حالة ما اذا قاول المقاول الفرعي مقاول آخر، واسند الیه تنفیذ محل عقد 

اول الفرعي الثاني یرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي المقاولة الأصلیة، فان المق

باعتباره رب عمل للمقاول الفرعي الأول،و لكن لا یرجع بهذه الدعوى على رب العمل الفعلي 

،اذ أن نص المادة السالفة الذكر،لا تعطي الدعوى المباشرة للمقاول الفرعي الا على رب 

لمقاول الأصلي، و عمال المقاول الفرعي الثاني یرجعون العمل الذي قاول مقاولة و هو هنا ا

بالدعوى المباشرة على المقاول الفرعي الأول، وعلى المقاول الأصلي وهو مدین مدینهم، 

دون رب العمل، و یسایر القضاء الفقه في ذلك، حیث جاء في قرار صادر عن المحكمة 

و قضاء اذا كان المقاول من من المتفق علیه فقها ":أنه1983مارس16العلیا بتاریخ 

الباطن قد قاول هو أیضا بدوره من الباطن،فان للمقاول الثاني له الحق في رفع الدعوى 

المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول، غیر أنه لا 

.1"یجوز له أن یرفع تلك الدعوى المباشرة على رب العمل

:شرة على رب العملنتائج الدعوى المبا-  ب

یترتب على مباشرة المقاول الفرعي للدعوى المباشرة ضد رب العمل تجمید الدین الذي 

فلا  ،علیه لصالح المقاول الأصلي من وقت ممارستها، لیخصص فقط للوفاء بحقوق رافعها

.201، المرجع السابق، ص ...ة المعماریة، المسؤولیة المدنیالمیر سمیرة-1
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بموجب عقد ،یجوز لرب العمل أن یقوم بالوفاء بما في ذمته من حقوق للمقاول الأصلي

لة، بل یتعین علیه أن یفي لدائنیه مباشرة بقدر حقوقهم، وفیما بعد یرجع على المقاول المقاو 

1الأصلي بما دفعه المقاول الفرعي

فقبل إقامة الدعوى المباشرة أو توجیه إنذار لرب العمل، یستطیع هذا الأخیر أن 

،أو بعضهیتصرف بكل حریة في هذا الدین، فیجوز له أن یوفي للمقاول الأصلي الدین كله

.2وحتى لدائني المقاول الأصلي، وبذلك تبرأ ذمته

وى المباشرة أو توجیه الإنذار له، یمنع علیه التصرف في الدین إما بعد إقامة الدع

تى وم بالوفاء للمقاول الفرعي فقط، مبه للمقاول الأصلي، بل علیه أن یقالوفاء  ویمنع من

ون ملزم بالوفاء بالدین للمقاول الفرعي بعد كان دین معلق على شرط أو مقترن بأجل ، فیك

.3أن یتحقق الشرط، وبعد أن یحل الأجل

.حق الامتیاز للمقاول الفرعي عند توقیع الحجز:ثانیا

من القانون المدني الجزائري على 565/2نص المشرع الجزائري من خلال المادة 

العمل أو المقاول ولهم في حالة توقیع الحجز من أحدهم على ما تحت ید رب":أنه

الأصلي إمتیاز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول الفرعي وقت توقیع 

.ویكون الامتیاز لكل منهم بنسبة حقه، ویجوز أداء هذه المبالغ إلیهم مباشرة،الحجز

وحقوق المقاولین الفرعیین والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق 

".لذي تنازل له المقاول عن دینه تجاه رب العملالشخص ا

، صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، 1983مارس16، مؤرخ في 30940/30952قرار المحكمة العلیا رقم -1

.15، ص 1990منشور بالمجلة القضائیة، العدد الأول، صادر عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، سنة 

.201، المرجع السابق، ص ...ؤولیة المدنیة المعماریة، المسالمیر سمیرة-2

4، المرجع السابق، ص مدحت مرعبي-3
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إمتیاز آخر یجعلهم ،من خلال هذه المادة للمقاولین الفرعیین والعمالقرر المشرع 

ذلك حالة ب العمل، و ر  منفصلین في استیفاء حقهم على الدائنین العادیین للمقاول الأصلي و

صلي في ذمة رب العمل، أو توقیعهم لحجز على المبالغ التي تكون مستحقه للمقاول الأ

المبالغ المستحقة للمقاول الفرعي في ذمة المقاول الأصلي، وفي حالة عدم كفایة المبالغ 

.1نهم قسمة غرماءیالمستحقة إقتسم هؤلاء الدین ب

:شروط حق الامتیاز-1

ویشترط للإحتجاج بهذا الامتیاز توقیع الحجز أولا من طرف الأشخاص المخول لهم 

.2ل الفرعي وعماله، وعمال المقاول الأصليو وى المباشرة ومتمثلون في المقاممارسة الدع

كما یشترط أیضا ما یشترط في الدعوى المباشرة بأن لا یجاوز الدائن عند توقیع 

الحجز القدر الذي یكون رب العمل مدینا به ومستحق له في ذمة المقاول الأصلي، 

وجودا وغیر متنازع فیه، وأن یكون مستحق أن یكون حق الدائن م،بالإضافة على اشتراط

.الأداء بسبب تنفیذ عقد المقاولة

:نتائج ممارسة المقاول الفرعي لحق الامتیاز-2

قبل توقیع الحجز من طرف المقاول الفرعي ضد رب العمل ، یستطیع هذا الأخیر أن 

ل، یجوز یدي رب العم نبكل الدین، لكن من وقت توقیع الحجز بییوفي للمقاول الأصلي 

المستحقة مباشرة للمقاول الفرعي، مقدما إیاه على سائر دائنيلهذا الأخیر أن یؤدي المبالغ

وذلك دون استصدار أمر من قاضي التنفیذ، ویعد هذا الوفاء مبرئا لذمته ،المقاول الأصلي

.3إتجاه المقاول الأصلي

.115، المرجع السابق، ص عزروق لحسن-1

.56، المرجع السابق، عكو فاطمة الزهراء-2

.833، المرجع السابق، ص ...، الوسیط في القانون المدنيأنورطلبة-3
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المدني الجزائري السالفة من القانون 565وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من نفس المادة 

الة الذكر، نجد أن المشرع أضفى حمایة أخرى بالنسبة للمقاول الفرعي إذ منع أن تسري الحو 

كان نفاذها سابقا على الإنذار بالوفاء أو على توقیع الحجز  و، ولفي حق المقاول الفرعي

حجز للمال بین یدي أثناء مباشرة إجراءات النفسهوذلك في حالة ما إذا وجد المقاول الفرعي 

.1رب العمل أمام دائن تنازل له المقاول الأصلي عن حقه لدى رب العمل

ا إذ ،خلافا للقواعد العامة التي تقضي أن الحوالة تسري في حق المقاول الفرعي

إنذار رب العمل حال علیه أو بإعلامه وذلك قبل مالصارت نافذة في حق الغیر بقبول 

وقبل توقیع الحجز في حالة استعمال حق ،الدعوى المباشرةبالوفاء في حالة إستعمال 

، نجد أن المشرع الجزائري بموجب المادة السالفة الذكر قد قدم حقوق المقاول 2الامتیاز

الفرعي على حقوق الشخص الذي تنازل له المقاول الأصلي عن دینه اتجاه رب العمل، ولم 

،أنه حتى إذا تم التنازل قبل الإنذار ذنذار، إیأخذ المشرع بالتسلسل الزمني بین التنازل والإ

ویتقدم به المقاول الفرعي على حق ،فلا یحتج به قبل المقاول الفرعي ویبقى إمتیاز قائما

.3المحال له في جمیع الأحوال

.63ق، ص ، المرجع السابزیداني توفیق-1

.191، المرجع السابق، ص عبد الحمیدالشواربي-2

.115، المرجع السابق، ص حمادي جازیة مجیدة-3



الفصل الثاني

الفرعي لمقاولل المسؤولیة المدنیة
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الثانيالفصل 

للمقاول الفرعيالمسؤولیة المدنیة 

تعرف المسؤولیة المدنیة بأنها التزام بتعویض الضرر الذي یسببه الشخص للغیر 

فإذا  ،سواء في المسؤولیة العقدیة إذا كان الالتزام الذي حصل الإخلال به قد فرضه العقد

انعقد العقد صحیحا وجب تنفیذ ما اشتمل علیه مضمونه من التزامات متقابلة بحسن نیة، 

ولكل من طرفیه الحق في استفاء حق عینا كما ورد فیه و هو ما یعرف بالقوة الملزمة للعقد 

التي یقوم علیها النظام القانوني للعقد، بناء علي ذلك إذا لم یقمو هذه هي القاعدة الأساسیة 

وألحق ذلك ضررا بالمقاول الأصلي المتعاقد ،المقاول الفرعي بتنفیذ ما علیه من التزامات

.)المبحث الأول(معه یعتبر مسؤولا عن هذا الإخلال مسؤولیة عقدیة 

بالغیر، الإضرارالذي یقضي بعدم ،أما إذا كان الإخلال یتعلق بالتزام قانوني عام

یقضي فیها القانون بالتعویض دون التيو  ،للمقاول الفرعيهنا تترتب المسؤولیة التقصیریة  

.)المبحث الثاني(الطرف المتضرر تعاقدیة بین المسؤول عن الضرر و وجود علاقة
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المبحث الأول

مسؤولیة المقاول الفرعي اتجاه المقاول الأصلي

المسؤولیة العقدیة عن  بعد إبرامه صحیحا، هو تنفیذه والحدیثنتیجة العقد الجوهریة 

ا هي ناشئة عن العقد الفرعي المبرم بینه وبین المقاول الأصلي الذي مإن،للمقاول الفرعي

یذه الالتزامات التي عدم تنفو  ،كل من محل عقد المقاولة الأصليجزء أو استعان به لتنفیذ 

هذا العقد والتي تلحق بعد ذلك أضرار تمس المقاول الأصلي، فإنه یكون محل یفرضها علیه

، أما اتجاه رب )مطلب الأول(الأصليمساءلة وفقا لأحكام المسؤولیة العقدیة اتجاه المقاول 

العمل فیبقي المقاول الأصلي مسؤول عن الأفعال الصادرة من المقاول الفرعي، واعتبارها 

.)المطلب الثاني(عن فعل الغیریةة العقدحالة تطبیقیة للمسؤولی

المطلب الأول

المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي اتجاه المقاول الأصلي

للمقاول الأصلي من ضرر ه المقاول الفرعي، أساس المسؤولیة العقدیة هو ما یلحق

لالتزامه التعاقدیة، ورجوع هذا الضرر إلى الإخلال بتنفیذ هذا العقد،  هتنفیذبسبب عدم 

ذلك أثناء عملیة و  بند من بنود العقد الفرعي،ببالتالي في حالة ما إذا أخل المقاول الفرعي 

التنفیذ ویترتب عنه ضرر بالمقاول الأصلي كان مسؤولا أمامه مسؤولیة عقدیة، مما یستدعي 

مع ذكر الشروط الواجب توفرها لقیام هذا النوع من )لفرع الأولا(تحدید المقصود منها 

.)الفرع الثالث(الأسباب التي حتمت قیامها و . )الفرع الثاني(المسؤولیة 
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الفرع الأول

لمسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعيالمقصود با

الجزاء الذي یترتب عن الإخلال بالالتزامات ناشئة عن ،یقصد بالمسؤولیة العقدیة

أو تأخر فیها، وهذه المسؤولیة لا تقوم إلا عند استحالة التنفیذ ،أو عدم تنفیذها،العقد

،إجبار المدین على الوفاء بالتزاماته المتولدة عن العقد عیناو لم یكن من الممكن ،العیني

یسببها للدائن نتیجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة فیكون المدین مسؤول عن الأضرار التي 

ما یبقي التنفیذ العیني ،بقاء المتعاقدین في دائرة القوة الملزمة للعقدكما یتعین،عن العقد

المترتب عنه ممكنا، بحیث لا یكون لأیهما المطالبة بالجزاء الذي فرضه القانون بالالتزام

بصفة عمل تنفیذ هذا الالتزام نهائیا و لهذه القوة الملزمة بأعمال المسؤولیة العقدیة إلا إذا است

.1مطلقة

قة تعاقدیةإقرار المسؤولیة العقدیة في نطاق عقد المقاولة الفرعیة ناتج عن وجود علاو 

تكون ،الأصليتصیب المقاولالأضرار التيالمقاول الفرعي، بالتاليبین المقاول الأصلي و 

لأحكام المسؤولیة العقدیة، ولا ضهوتعر خلال المقاول الفرعي بهاإ ذات مصدر تعاقدي، و 

تم الإخلال به منصوص علیه صراحة في العقد، زم بالضرورة أن یكون الالتزام الذي لتسی

بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي كالالتزام تقتضیه العلاقة التعاقدیة الرابطةقد وإنما 

.بتقدیم نصیحة مثلا

على أهمیة مسؤولیة المقاول الفرعي العقدیة، أن یلتزم بتعویض الضرر الذي یترتبو 

أو من جراء تنفیذه ،أو التأخر فیه،لحق بالمقاول الأصلي، جراء عدم التنفیذ للالتزام

من خسارة وما أصابه لحقها موعلیه بتعویض المقاول الأصلي عن ،أو المعیب،جزئيال

.264، ص مرجع السابق، البلحاج العربي-1
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وفاء المقاول الفرعي ، شرط أن یكون هذا الضرر نتیجة طبیعیة لعدم من ضرر متوقع

.1هالتزاماتب

الفرع الثاني

شروط المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي

)أولا(الفرعي، بتوفیر الخطأ العقدي الصادر منه تقوم المسؤولیة العقدیة للمقاول 

ي ضرورة تواجد علاقة بالإضافة إل)ثانیا(ونجم عن ذلك ضرر أصاب المقاول الأصلي

.)ثالثا(الحاصل للمقاول الأصلي المقاول الفرعي والضرر  أسببیة بین خط

.الخطأ العقدي للمقاول الفرعي: أولا

التعرض أولا لتعریف الخطأ العقدي ،الفرعي یتعین لدراسة الخطأ العقدي للمقاول

.)2(إثباتهتحدید على من یقع عبئ  إلىللوصول ،)1(للمقاول الفرعي

:تعریف الخطأ العقدي.1

بأنه عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد المبرم بینه وبین  العقدي یعرف الخطأ

أو یتم تنفیذه ،أو جزء منه،الدائن، ویشمل ذلك عدم التنفیذ المطلق سواء لكامل الالتزام

.2بشكل معیب أو في حالة التأخر فیه 

لیس هو إلا عدم قیامه بتنفیذ ،یتبین من ذلك أن الخطأ العقدي للمقاول الفرعيو 

أیا كان السبب في ذلك، ،الناشئة عن عقد المقاولة الفرعیة،الالتزامات الملقاة على عاتقه

یفترض أنه .ویستوي في ذلك أن یكون عدم التنفیذ نشأ عن إهماله أو عن فعله دون عمد

أحكام التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، ، أشواقدهیمي-1

.20، ص 2014لوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق والعكلیة

، كلیة ردرجة الماجستیلنیلوحةالمصري، أطر ، الشرط المعدل المسؤولیة العقدیة في القانونأحمد سلیم فریز نصرة-2

.7، ص2006الدراسات العلیا، جامعة الناجح الوطنیة، فلسسطین، 
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أن یقوم علیه ،الفرعیةبمجرد تعاقد المقاول الفرعي مع المقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة 

ومن بین النصوص التي نصت على إلزامیة تنفیذ بتنفیذ الالتزامات المترتبة عن العقد،

من القانون المدني الجزائري التي نصت 107المتعاقد لالتزامه التعاقدیة یمكن الذكر المادة 

مقاول الفرعي فإذا لم یقم ال."طبقا لما اشتمل علیه وبحسن النیةیجب تنفیذ العقد ":على

1الذي یترتب مسؤولیة عقدیة في مواجهة المقاول الأصليبذلك یعد مرتكبا للخطأ العقدي 

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه أو "من نفس القانون تنص على أن 106والمادة 

."أو الأسباب التي یقررها القانونتعدیله إلا باتفاق الطرفین،

:إثبات الخطأ العقدي ءبع.2

أو  ،خلال بالعقد، سواء بعدم القیام بالتنفیذإالعقدي إثبات وقوع یقصد بإثبات الخطأ 

.أو تنفیذه بصورة جزئیة،أو بتنفیذه بصورة معینة،التأخر فیه

الدائن  ىفعل ،القاعدة في هذا المجال أن البینة على من ادعى وقوع الخطأ العقديو 

بالتزام العقدي، و أن الیمین على من أنكر، فالدائن هو المدعي أن یثبت حصول الإخلال 

323وذلك ما جاءت به نص المادة .2الذي یدعي بوجود عقد صحیح مع حصول الضرر

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین " :هالقانون المدني الجزائري التي تنص على أنمن 

ففي الالتزام بتحقیق نتیجة یكفي أن یثبت المقاول الأصلي عدم تحقق ."إثبات التخلص منه

بحیث لا یستطیع نفیه ،النتیجة المطلوبة إذ یثبت الخطأ العقدي من جانب المقاول الفرعي

،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانالمسؤولیة المدنیة، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، ــــــ  ، القانون المدنيمصطفىالعوجي-1

  .33-32 ص ، ص2004

المدنیةالقوانینو  الإسلاميدراسة مقارنة بین الفقه  ـــــــ مدر الالتزاامصــــــــ  النظریة العامة للإلتزامات،منذر الفضل-2

.292، ص 1996، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الوضعیة



المسؤولیة المدنیة للمقاول الفرعيالفصل الثاني 

-58-

بالتالي ،ذلك بسبب أنه ملزم بتحقیق نتیجةو  ،بذل كل ما في وسعه و لم یستطیعبإثبات أنه 

.1إثبات السبب الأجنبيب إلالا یستطیع نفي المسؤولیة 

وجب علیه إثبات أن المدین لم یبذل عنایة التي ،أما إذا كان الالتزام ببذل عنایة

.2یبذلها الرجل العادي

.الأصليالضرر اللاحق بالمقاول :ثانیا

و ذلك لأنه ،عنه ىمسؤولیة العقدیة، و هو ركن لا غنالضرر هو الركن الثاني في ال

.ضرر اللا یكفي ارتكاب خطأ حتى تقوم المسؤولیة بل یجب حدوث 

:ضررتعریف -1

أو في مصلحة مشروعة ،الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه الأذى هنقصد ب

سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو بماله أو حریته أو شرفه ،له

.أو اعتباره إلى غیر ذلك

لا لا مسؤولیة بغیر ضرر، و فدیة، ضروریا لقیام المسؤولیة العقالضرر یعد شرطا و 

فلا یفترض،یكفي حصول الإخلال بالالتزام التعاقدي، بل أن یكون قد أحدث ضررا بالدائن

وجود الضرر لمجرد أن المدین لم ینفذ التزامه العقدي، فقد لا ینفذ المدین التزامه، ومع دائما

.3ذلك لا یلحق الدائن أي ضرر من جراء ذلك

المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة ، بلمختار سعاد-1

.68، ص 2009بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق، جامعة أبي 

المنفردة، الطبعة  والإدارةالعقد  ـــــــ النظریة العامة للالتزام ي  ـــــــالواضح في الشرح القانون المدن،محمد صبري السعدي-2

.314، ص 2009الرابعة، دار الهدى، الجزائر، 

  .45صرجع السابق، ، المشیخ نسیمة-3
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:شروط الضرر-2

)أ (أن یكون محققا)المقاول الأصلي(یشترط في الضرر الحاصل للمدین المضرور

:)ب (متوقعا ا وومباشر ،

:یكون الضرر محققا أن - أ

من أنه، والتأكدیقصد بهذا الشرط أن الضرر یجب أن یكون ثابت على وجه الیقین

بالتالي یكون ضرر المحقق ،ا یكون احتمالیواقعا ولو في المستقبل، أي لا یكون افتراضیا ولا

والضرر الذي یقع في المستقبل یقصد بأنه الأذى الذي لم ،هو الضرر الذي وقع في الحال

أما الضرر الحال فهو الضرر الذي وقع فعلا ،أن وقوعه مؤكد في المستقبلو  ،یقع في الحال

1.واكتملت كل عناصره نهائیا وأصبح محققا

:و متوقعا اأن یكون الضرر مباشر  - ب

مباشر بحیث یكون نتیجة یشترط في الضرر اللاحق بالمقاول الأصلي أن یكون 

.أو التأخیر في الوفاء بها،دى الالتزاماتإحطبیعیة لعدم الوفاء ب

وهذا ما جاءت به المادةو ذلك وقت إبرام العقد،كما یشترط أن یكون الضرر متوقعا

غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا ":التي نصت على أنه ج.م.قمن 182المادة و 

الذي لم یرتكب غش أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن یلتزم المدین

"توقعه عادة وقت التقاعد

.لاقة السببیة بین الخطأ المقاول الفرعي والضرر الحاصل للمقاول الأصليع: ثالثا

بل ،قیام المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي لا یكفي فیها ارتكاب الخطأ ووقوع الضرر

.هناك علاقة سببیة بین الخطأ المرتكب والضرر الحاصل بد أن یكونلا

مصادر  ـــــ نظریة الالتزام بوجه عام ـــــ  الجدید، الوسیط في شرح القانون المدني أحمد عبد الرزاقالسنهوري-1

.756، ص 1998منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،3الطبعةالجزء الأول،،المجلد الثاني،تزامالال
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:علاقة السببیةتعریف -1

عقدیة، فلا یكفي وقوع الخطأ تعتبر العلاقة السببیة الركن الثالث في المسؤولیة ال

إنما یجب أن یكون الخطأ المرتكب هو السبب ،للقول بقیام هذه المسؤولیةق الضرروتحق

.1للمقاول الأصليالحاصلالحقیقي في الضرر

:علاقة السببیةإثبات -2

الضرر قائمة، بحیث لا یكلف الدائن ن العلاقة السببیة مابین الخطأ و المفروض أ

ى عدم وجودها، فعبء عدإبإثباتها، بل على المدین أن ینفي  هذه العلاقة في حالة ما إذا 

س على الدائن لیفي هذه الحالة و  الفرعي وهو المقاول،دینالإثبات یقع على عاتق الم

إلا في حالة ما إذا اثبت السبب الأجنبي ها لا یستطیع المقاول الفرعي نفو  ،)المقاول الأصلي(

.2الذي لا بد له فیه

بحیث ،ي عبء الإثبات على المقاول الأصلي باعتباره الدائنقولكن هناك من یل

یتوجب علیه إثبات أن ما أصابه من الضرر یكون جزاء عدم تنفیذ المقاول الفرعي لالتزامه، 

المقاول لا یفترض لمجرد عدم تنفیذ ضرر، فلا مسؤولیة، علما أن الضررانتفي الوإذا 

.3لا یقوم به، ولا یصاب المقاول الأصلي بأي ضررالفرعي لالتزامه، إذا قد

الفرع الثالث

أسباب قیام المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي

یمكن حصر أسباب قیام المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي عن إخلاله بالتزاماته

وعند التنفیذ المعیب )أولا(، عند التأخر في التنفیذ العقدیة المنصوص علیها في العقد

.)ثانیا(للأشغال

.290، المرجع السابق، صبلحاج العربي-1

.774المرجع السابق ، ص ، ...الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أحمد عبد الرزاق ريالسنهو -2

.70، المرجع السابق ، ص بلمختار سعاد-3
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.التأخر في التنفیذ: أولا

یتعین على المقاول الفرعي أن یقوم بإتمام العمل المطلوب منه خلال مدة معینة 

وجب علیه أن ینجزه في ،ما إذا لم یكن هناك اتفاق مسبق على مدة معینةأ ،المتفق علیهاو 

و ما جرت علیه العادة وإمكانیات المقاول ،طبیعة العمل الى تحدیدهاالمعقولة یرجعمدة 

والالتزام بإنجاز العمل في المدة المتفق علیها أو في مدة ،1ل الأصليالمعروضة لدى المقاو 

كما أنه إذا تم التأخر في توفیره ،2معقولة التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزاما ببذل عنایة 

التي یعتمد علیها المقاول في إنجاز عمله، أو لم یتم الدفع له الأقساط الأدوات اللازمة 

هذه الحالة یتم إعفاءه من المسؤولیة كاملا، كما لا یطالب بالتعویض المتفق علیها مسبقا في

إثبات ول الفرعي التخلص من المسؤولیة عن التأخیر في تنفیذ العمل، ولذلك لا یستطیع المقا

.المفاجئ أو الخطأ المقاول الأصليالسبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث 

صي أو في حالة قیامه یبعض الأعمال قد یرجع سبب التأخر إلي تقصیره الشخو 

.الإضافیة

التنفیذ المعیب للأشغال :ثانیا

تنفیذ أعمال المشروع وفقا للشروط و المواصفات التي تم یتوجب على المقاول الفرعي 

ویلزمه بتنفیذ العمل ،ه المقاول الفرعيبنلعقد، وعلى المقاول الأصلي أن یالاتفاق علیها في ا

من حقه أیضا أن ینذره أثناء تنفیذ العمل بأن یعدل من طریقة التنفیذ في ل وجه، و على أكم

أن  ویمكنالمقاول الفرعي عنه، یةوذلك بالرغم من استقلال،حالة ما إذا تأكد من أنها معیبة

هذه التصمیمات تنفیذ التصمیم، فإذا كانت في عیب  أوالمعیب راجع إلى الخطأ التنفیذیكون 

الموضوعة من طرف المهندس المعماري فإن المقاول الفرعي یشترك إذا اشترط عقد المقاولة 

  .120ص ، المرجع السابق،نبمحمد لبیب ش-1

.118، المرجع السابق، ص فتیحة قرة -2
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وجوده في المسؤولیة عن العیوب الموجودة في التصامیم مع كل من المقاول الأصلي و 

.1المهندس المعماري 

ل الأصلي تلف عن مسؤولیة المقاو مسؤولیة المقاول الفرعي تخأما البعض یرى بأن 

عیوب إذا وقع خطأ جسیم في اللذان یشتركان معا في المسؤولیة ،المهندس المعماريو 

، أما المقاول الفرعي فلا یشترك معهما في المسؤولیة، وإنما تكون مسؤولیة مرتبطة لتصمیما

بالعقد المبرم مع المقاول الأصلي، ویتم محاسبته في حالة ما إذا لم یتمكن من أن یكشف 

.2الموجود في التصمیم نتیجة إهمالهالعیب 

المطلب الثاني

لول المقاول الأصلي محل المقاول الفرعي في المسؤولیة اتجاه رب العملح

، هي، لیست مسؤولیة المتبوع عن تابعمسؤولیة المقاول الأصلي عن المقاول الفرع

ن المقاول الفرعي یعمل بصفة مستقلة عن المقاول الأصلي، ولا یعد تابعا له، وإنما هي لأ

تراض أن كل الأعمال و الأخطاء ، وتقوم على افالفرعيمسؤولیة عقدیة تنشأ عن العقد 

كأنها صادرة من طرف المقاول الأصلي ،صادرة من المقاول الفرعي أثناء انجازه للعملال

لرب العمل، لذا تعتبر مسؤولیة المقاول الأصلي عن فعل المقاول الفرعي إحدى بالنسبة  

التطبیقات التشریعیة لما یعرف بالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، و هذا ما یقتضي التعریف 

مع ضرورة ذكر )الفرع الأول(بهذا النوع من المسؤولیة وإسقاطها على المقاول الأصلي 

إمكانیة إعفاء المقاول الأصلي ، مع ذكر مدى)الفرع الثاني(لقیامها الشروط الواجب توفرها

.)الفرع الثالث(هذه المسؤولیة من

.22، المرجع السابق، صمحمد حسن عبد الرحیم-1

.23المرجع نفسه، ص محمد حسن عبد الرحیم، -2
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الفرع الأول

عن فعل الغیرللمقاولیة العقدیةالمسؤولمضمون 

بالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر أن یسأل المدین بصدد تنفیذ العقد عن عن یقصد

أو اتفاق على أودن حاجة إلى إثبات أي خط،لو كان فعلهكما فعل طائفة من الأشخاص 

 نلأن ما یصدر منهم ،ل المسؤولیة عنهم ودون أن یتخذ من فعلهم سببا لدفع مسؤولیةمتح

.1كأنه صادر منه ،فهو لیس أمر خارجا عنه ولو كان غشا أو خطأ جسیما 

الذین یحلهم محله بأنها مسؤولیة المدین في التزام عقدي عن فعل الأشخاصعرف أیضات

، فالمدین له )المساعدون(، الأشخاص الذین یستعین بهم في تنفیذ التزامهفي تنفیذ الالتزام

.2أن یستعین بغیره في تنفیذ التزامه سواء كانوا بدلاء أو معاونین

،لتقصیريامسؤولیة عن فعل الغیر في المجال صراحة على الالمشرع الجزائري صن

ذلك مسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، و أما في المجال التعاقدي فقد أشار ضمنیا إلى ال

غیر أنه ،...":من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه178بمقتضى المادة 

یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة الناجمة عن الغش و الخطأ الجسیم الذي 

."یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامه

على إعفاء المدین من الأشخاص الذین یستخدمهم تجیز هذه المادة صراحة الاتفاق

م مسؤولیة للمدین عن أفعال ین ضمنیا أن الأصل یتمثل في قیابفي تنفیذ التزاماته، مما ی

.لما كان هناك ضرورة للقول والنص على الإعفاء منها لاإ و  ،هؤلاء الأشخاص

حالة استخدامه أشخاص یوكل لهم أمر تنفیذ  فيومعنى المادة أیضا أن المدین 

التي قد تنجم عن ائن على إعفائه من المسؤولیة ، یجوز له أن یتفق مع الدالعقدي التزامه

.78، المرجع السابق، ص مصطفي عبد السید الجارحي-1

ن، .ب.، دار الكتاب الحدیث، دالباطنالأسس القانونیة لعقود الإیجار عقد الإیجار الأصلي والتعاقد من ، سامي محمد-2

.257، ص 2009
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الأشخاص  هؤلاءفإن وقع من ،للالتزامأثناء تنفیذهم ،والخطأ الجسیم الصادر منهمغشهم 

عقدیة في یكون المدین كقاعدة عامة مسؤولا مسؤولیة ،جسیماأوخطاأثناء التنفیذ غش 

1مواجهة الدائن

أن إنكار هذا النوع من المسؤولیة یعطي خاصةتحتل هذه المسؤولیة أهمیة كبیرة،

.2للتملص من التزاماته الناشئة بموجب العقد عن طریق تكلیف الغیر بتنفیذهفرصة للمدین 

أن یكون الإخلال الذي تسبب في ببالمسؤولیة العقدیة للمقاول عن فعل الغیر،یقصد 

ه لم یكن إلا نتیجة الفعل الخاطئ الصادر من الشخص الذي استخدم،حدوث الضرر

كون أمام ضرر تسبب فیه فعل یولیس نتیجة فعله هو أي ،المقاول لتنفیذ التزامه العقدي

المدین المتعاقد معه الغیر مما یرتب دعوى المسؤولیة التي یوجهها الدائن المضرور ضد 

.3ولیس ضد المسبب المباشر للضرر

، فیجب ل تحریك مسؤولیة المقاول العقدیةمن أج،ثانویةالاستعانةبد أن تكون هذه ولا

أو أن تكون شخصیة ،یمنع المقاول من التعاقد الفرعيالعقد شرط ماأن لا تتضمن بنود 

بحیث یستعین به رب العمل على أساس خبرة وكفاءته ،عند إبرام العقداعتبارالمقاول محل 

.4المهنیة والفنیة

فإنه یجب أن یقرر أیضا ،العقدیة مقرر كمبدأ في كل العقودوإذا كان مبدأ المسؤولیة 

متتابعین أي  نالفرعیة یتشكل من عقدیوبما أن عقد المقاولة ،المجموعات العقدیةفي نطاق 

، 2010، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، خلیل أحمد حسن قدادة-1

148.

، 1الجزائرمعة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جاالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر،بن حالة حاتم-2

  .10ص  ،2018ر،الجزائ

، 2006الأردن،،المسؤولیة عن فعل الغیر، دار النشر ي ـــــبسوط في شرح القانون المدنم، النونذحسن على ال-3

  .47ص

كلیةالمجلد ب،،49، عدد مجلة العلوم الانسانیة، "مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الفعل الغیر"، لةبوالبردعة نه-4

.32، ص 2018جامعة الاخوة منتورى، قسنطینة، الحقوق، 
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بهذه المسؤولیة في نطاق عقد المقاولة الفرعیة الاعتراففإنه یتعین ،یةضمن مجموعة عقد

وقد تم الإقرار بمبدأ المسؤولیة ،1بحیث أن هذه الأخیر وجدت لتنفیذ عقد المقاولة الأصلي

من العقد الأصلي والعقد العقدیة عن فعل الغیر في نطاق المجموعة العقدیة المشكلة 

 ج.م  .من ق564فقرة الثانیة من المادة بموجب ال ذلكمن قبل المشرع الجزائري و ،الفرعي

"التي تنص على أنه ولكن یبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي اتجاه رب :

وعلى أساس هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد حمل المقاول الأصلي صراحة "العمل

تضرر هذا الأخیر من عدم فبمجرد ،العمل رب اتجاهالمسؤولیة عن فعل المقاول الفرعي 

الة قد تم تنفیذه بطریقة غیر سلیمة او في ح أو ،تنفیذ المقاول الفرعي للعمل المكلف به

.لة المقاول الأصلي الذي تعاقد معهءالتأخر في التسلیم ، فله مسا

القانون المدني الجزائري من 137المادة ناول المشرع الجزائري أثر هذه الدعوى فيت

 كونیحق الرجوع علیه في الحدود التي للمسؤول عن عمل الغیر":على أنهالتي تنص 

تحمیل المدین بموجب المسؤولیة عن فعل "الضررویضفیها هذا الغیر مسؤولا عن تع

العقدیة الذي یرجع إلى فعل الالتزاماتعن تعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ الغیر 

هو ذلك  الإخلالالمسؤول الحقیقي عن هذا  أنینفي  لا،الأشخاص الذین استعان بهم 

للمدین الذي تكفل بدفع ولخیبه وهذا ما لفأخالالتزامالذي تم توكیله لتنفیذ الشخص 

الحق في الرجوع على الغیر بالمسؤولیة ومطالبته باسترداد ما دفعه للدائن ،التعویض للدائن

.2من تعویض

بحیث أصبحت 10-05ت بموجب قانون رقم عدّل ةوتجدر الإشارة إلى أن هذه الماد

".تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسیماع حق الرجوع على متبو لل":أنه على تنص

  .95 ص ،المرجع السابق،...الباطنالمسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي،المیر سمیرة-1

.74، ص ، المرجع السابقبن حالة حاتم-2
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وباعتبار أن العلاقة القائمة بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي لیست علاقة 

لذلك فهي لا تخدم الموضوع لذلك تم استخدام المادة الخاصة من القانون ،المتبوع بتابعه

.الجزائريالمدني 

حل الفرعي في المسؤولیة یحق للمقاول الأصلي الذي حل موعلى أساس هذه المادة 

إخلالما لحق به من ضرر جراء عتعویض الكان مسؤولا عن  الذي ،رب العملاتجاه

، له أن یرجع على هذا الأخیر بما دفعه لرب العمل لأنه مسؤول المقاول الفرعي بالتزاماته

.1عنه ولیس مسؤولا معه 

ضمن حدود مبلغ والأكید أن رجوع المقاول الأصلي على المقاول الفرعي یكون 

بكل المبلغ ن كان للمقاول الأصلي حق المطالبة إ و  ،رب العمل التعویض الذي تم دفعه ل

أي طبق للقواعد العامة للمسؤولیة ،وذلك طبقا للعقد المبرم بینهما،المدفوع لرب العمل

، على أساس الخطأ المرتكب من طرف المقاول القضاء أحیانا یحكم بمبلغ أقلالعقدیة فإن 

.2الأصلي والذي یتمثل في عدم المراقبة والتنسیق والتعاون

الفرع الثاني

شروط قیام المسؤولیة العقدیة للمقاول الأصلي عن فعل المقاول الفرعي

وجود عقد  أولها ،یامها توفر جملة من الشروطیقتضي هذا النوع من المسؤولیة لق

واستعانة هذا الأخیر بالغیر )أولا(صحیح یربط كل من رب العمل والمقاول الأصلي 

بالإضافة إلى )ثانیا(لتنفیذ كل أو جزء من محل عقد المقاولة الأصلي )المقاول الفرعي(

التعاقدیة مما الالتزاماتوأثناء عملیة الإنجاز یدخل بأحد )ثالثا(تدخل هذا الأخیر في التنفیذ 

)رابعا(یسبب ضررا لرب العمل 

المرجع السابق، ص ،...الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل،أحمد عبد الرزاقالسنهوري-1

223.

  .107ص، المرجع السابق، برجم صلیحة-2
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العمل والمقاول الأصلي  رب وجود عقد صحیح بین: أولا

تي تتمثل في وال ،العقد شامل لجمیع أركان العقدیقصد بالعقد الصحیح أن یكون

 اصحة طبقالشروط  إلىبالإضافة ،التراضي والشكلیة إذا تطلب الأمر ذلك، السبب،لحالم

.1للقواعد العامة للعقود

قیام لشرط بدیهي المسؤول عن فعل الغیر رب العمل و فیعتبر وجود عقد صحیح بین

أو عن مرحلة ،یرتب أي أثر قانوني قبل التعاقدبحیث لا،الغیرالمسؤولیة العقدیة عن فعل

فإذا كان العقد قائم فقط بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي فاوض السابقة للتعاقد،الت

.2المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر إطارالمتسبب في الضرر خرج الأمر من 

بالتالي لما كانت هذه المسؤولیة متفرعة عن المسؤولیة العقدیة عن فعل الشخصي، 

فمن دون تحقق هذه ،كان من البدیهي وجود رابطة عقدیة تجمع الدائن بالمدین لقیامها

.لیة العقدیة أصلاالرابطة لا یمكن التحدث عن المسؤو 

الذي تقوم علیه سواء عن الخطأ الشخصي أو عن الغیرالأساس بغض النظر عن

بأنه لا مجال للمسؤولیة العقدیة إلا أن قامت في إطار یضیف علي فیلالي في هذا الصدد 

ن به لتنفیذ الالتزامات اعن فعل من یستعالعلاقة العقدیة بعبارة أخرى فإنه لقیام المسؤولیة 

التي تحملها بموجب العقد، لا بد من وجود رابطة عقدیة مسبقة تجمع بین المدین المسؤول 

الرابطة  هو لهذ تكون هذ3)رب العمل(و الدائن المتضرر )المقاول الأصلي(عن فعل الغیر 

لمسؤولیة نطاق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر و یز بین نطاق ایالعنصر الجوهري للتم

ل لقیامها بین الشخص المضرور یسبالتقصیریة عن فعل الغیر، فإن هذه الأخیرة تجد ال

.244، المرجع السابق، ص حنانمازة-1

  .244ص ، نفسهالمرجع مازة حنان،-2

.25، المرجع السابق، ص بن حالة حاتم-3
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ن حاجة لأن تجمع بینهما علاقة عقدیة مسبقة، بل دو  ،الشخص المسؤول عن فعل الغیرو 

.1تقوم في حالة عدم وجود أي رابطة عقدیة بینهما

.استعانة المقاول الأصلي بالمقاول الفرعي:ثانیا

یجب أولا أن ،تقوم المسؤولیة العقدیة للمقاول الأصلي عن فعل المقاول الفرعيلكي 

، وذلك بشرط عدم وجود بند في العقد المقاول الفرعيیقوم المقاول الأصلي بالاستعانة ب

الأصلي المبرم بین الأصلي ورب العمل یمنعه من الاستعانة بالمقاول الفرعي، أو تكون 

محل اعتبار، ففي حالة ما إذا كانت طبیعة العمل تفترض شخصیة المقاول الأصلي

كفاءته الشخصیة، ووكل أمر التنفیذ إلى المقاول الفرعي خرجنا من مجال  علىالاعتماد 

إلى مجال المسؤولیة العقدیة على أساس الخطأ ،المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر

.2الشخصي

تفاق أو ممنوع بنص ا للاالفرعي مخالففإذا كانت استعانة المقاول الأصلي بالمقاول

عقدیة عن لا تكون مسؤولیة ،مسؤولیة عن فعل الإخلال الصادر من الغیرال، فإن القانون

، وإنما تكون مسؤولیة عقدیة قائمة على أساس خطئه الشخصي على اعتبار أن فعل الغیر

الذي  ،عقد الأصليالخطأ العقدي الصادر منه یتمثل في هذه الحالة في مخالفته لشروط ال

.3أبرمه مع رب العمل

تدخل المقاول الفرعي في تنفیذ عقد المقاولة:ثالثا

یشترط أیضا لقیام هذه المسؤولیة أن یكلف المقاول الفرعي في تنفیذ كل أو جزء من 

المقاول الفرعي في تنفیذ العقد الأصلي بناء على یكون أنو  ،4محل عقد المقاولة الأصلي

  .65ص  ،2001، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان، یة المقاول العقدیة عن فعل الغیر، مسؤولمحمد حنون جعفر-1

.101، المرجع السابق، ص برجم صلیحة-2

.29، المرجع السابق، ص بن حالة حاتم-3

.248، المرجع السابق، ص مازة حنان-4
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،المقاول الأصلي، إذ من دون أن یعهد المقاول الأصلي إلى المقاول الفرعيتكلیف ورغبة 

ذلك أن هذه الأخیر إنما ،فلا یمكن الحدیث عن هذا النوع من المسؤولیة،التزام بهماتنفیذ

الذي تحمله بموجب العقد ،تقوم على أساس إدخال المقاول الفرعي في تنفیذ الالتزام

.1الأصلي

من قبل رب  هن یكون اختیار أك ،المقاول الفرعي على المقاول الأصليرض ما إذا فُ أ

،المقاول الأصلي في ذلكرغبةالعمل أي ادخله في تنفیذ العقد بموجب إرادته المنفردة دون 

یكون رب بالتالي،ولا عنه وبالتالي لا یسأل عنهففي هذه الحالة لا یكون هذا الأخیر مسؤ 

.2الذي یمكن أن یصدر عنه أثناء التنفیذهو المسؤول عن الإخلالالعمل 

ذا كان تدخل المقاول الفرعي من تلقاء نفسه بحیث یتدخل في تنفیذ الالتزام اأما 

ود أي رابطة قانونیة مع عدم وج،العقدي دون أن تذهب إرادة المقاول الأصلي إلى ذلك

الذي یؤدى إلى و  ،ادر عن المقاول الفرعي المتدخل، فإن الفعل الضار الصتجمع بینهما

لا عن فعل الغیر و  ،لا یسأل عنه هذا الأخیر شخصیاإخلال المقاول الأصلي بتنفیذ التزامه

، أما إذا ثبت أن المقاول الأصلي لم یقدم هذا الفعل من صور السبب الأجنبي أن یعتبرإذا 

ك مسؤولایكون بذل،ن العقد من التدخل في التنفیذع اغیر  همجهود لمنعه باعتبار  أي 

لذلك لا بد أن تكون هناك علاقة .3لیس مسؤول عن فعل الغیرشخصیة أمام رب العمل و 

بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي الذي استعانة به لتنفیذ الالتزام، فإذا انتفت هذه العلاقة 

یعد فعل المقاول الفرعي من قبل السبب الأجنبي و  ،تنتفي المسؤولیة الملقاة على عاتقه

.أو رب العمل مطالبته بالتعویضوبالتالي لا یمكن للدائن،4من المسؤولیةالمعفي 

.48، المرجع السابق، ص حسن علي الذنون-1

.37، ص ، المرجع السابقبوالبردعة نهلة-2

.37، ص جع نفسه، المر بوالبردعة نهلة-3

، یونیو 6ددع، مجلة العلوم القانونیة و الشرعیة، "المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر"سامي مصطفي عمار الفرجاني، -4

.42، ص 2015
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.لال المقاول الفرعي بالتزام عقديإخ:رابعا

بد أن لا، ي العقدیة عن فعل المقاول الفرعيلكي تكون المسؤولیة المقاول الأصل

المقاول یكون الضرر الحاصل لرب العمل ناتجا عن فعل المقاول الفرعي الذي أوكله 

الأصلي تنفیذ جزء أو كل من محل عقد المقاولة، بحیث یتحقق هذا الخطأ عند امتناعه عن 

هذا ما قد یلحق ضررا برب و  ،أو عند ما یكون التنفیذ معیبا أو جزئیا،أو تأخیره،التنفیذ

.1العمل

الإخلالیتجرد هو من هذا  نأن المدین أي المقاول الأصلي أبالإضافة إلى أنه لا بد 

ارتكابه للخطأ بالرغم من الاشتراك مع الغیر فیه، فأن المسؤولیة تقوم على أساس  نلأ

.2ولیس على أساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر،المسؤولیة الشخصیة

الفرع الثالث

مدى إمكانیة إعفاء المقاول الأصلي عن فعل المقاول الفرعي

مقاول الأصلي عن فعل المقاول الفرعي نحو إذا ما توفرت جمیع أركان مسؤولیة ال

غیر أن السؤال المطروح في هذا الصدد حول مدى رب العمل، تقوم مسؤولیة بلا شك، 

.لمسؤولیةإمكانیة الإعفاء من هذه ا

على جواز إعفاء ، السالفة الذكر178/2المشرع الجزائري من خلال المادة نص

الغش و الخطأ الجسیم الذي یصدر من الأشخاص المدین من تحمل المسؤولیة الناجمة عن 

.تزاماته العقدیة الذین یستفد منهم في تنفیذ ال

.30، ص ، المرجع السابقبن حالة حاتم-1

.43، المرجع السابق، ص سامي مصطفي عمار الفرجاني-2
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،یقصد بالشرط المعفي من المسؤولیة بأنه الشرط الذي ترفع بموجبه مسؤولیة المدینو 

الاتفاق على إعفاء المدین من التزامه بالتعویض عن الفعل "بأنه عرفه أحد الشراح كما

.1"مطالبته بالتعویض الذي تقضي به القواعد العامةالضار و منع

أو  ،عرفه أخر بأنه اتفاق یقصد به تعدیل أثار المسؤولیة الناشئة عن الإخلال بالعقدو 

.2المتولدة عن إتیان عمل غیر مشروع بالإعفاء من المسؤولیة عن المدین

ویرى الأستاذ السنهوري أنه یمكن أن یشترط المقاول على رب العمل جواز أن یقاول 

مستندا في ذلك على أن مسؤولیة عن الأخطاء الصادرة منه،لا یكون مسؤولا من الباطن، و 

في هذه الحالة مسؤولیة عقدیة ناتجة عن علاقة عقدیة خاضعة لإدارة ،المقاول الأصلي

.3لاتفاق على ما یخالفهابالتالي یمكن ا،الأطراف

خلاصة القول أن الري الراجح فقهیا و قانونیا ذهب إلى جواز الاتفاق على إعفاء 

ة و ذلك في حالة ما اذا ه التعاقدیاتتترتب على عدم تنفیذ التزام،المدین من أیة مسؤولیة

.استعان بالغیر لتنفیذها

إسقاطها في مجال المسؤولیة هذه المبادئ المقرر في القواعد العامة، لكن عند 

المعماریة، فیرى بعض الفقهاء أن بقاء المقاول الأصلي مسؤول عن الأفعال الصادرة عن 

لا یجوز استبعادها وحجتهم في و  ،الأحكام الإلزامیة للمقاولة الفرعیةمنالمقاول الفرعي هو

وواضح، ؤولیة، إذ خصص لها صریح ذلك أن المشرع كان حریصا على تأكید هذه المس

و لكن یبقي  :"من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه564/2ذلك بنص المادة و 

".في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي اتجاه رب العمل

سؤولیة المدنیة، المجلد الأول، الفعل الضار والم وفي الالتزامات افي في شرح القانون المدنيالو  ،مقرس سلیمان-1

.636، ص 1992ن، القاهرة،.د.د ،5الطبعة

.10، ص 1990،، القاهرةالقاهرة ، مطبعة جامعة2الجزء، مشكلات المسؤولیة المدنیة، محمود جمال الدین زكي-2

.756رجع السابق، ص م، ال...المدني الجدید، الوسیط في شرح القانون أحمد عبد الرزاقالسنهوري-3
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اة على قالملمعني ذلك أنه في حالة ما إذا أخل المقاول الفرعي بإحدى الالتزامات 

ها، فإن المقاول الأصلي یكون هو تفق علیالمواصفات المط و و عاتقه، كأن یخالف الشر 

بذلك یحق لرب العمل الرجوع على المقاول الأصلي ، و المسؤول عنها اتجاه رب العمل

و لا یمكن لهذا الأخیر أن یدفع هذه المسؤولیة عن نفسه بإدعائه .1باعتباره المتعاقد معه

فما یمكنه فعله هو الرجوع بعد ذلك علیه بما دفعه لرب العمل من ،خطأ المقاول الفرعي

.2تعویضات

"...قد أقر الأستاذ محمود جمال الدین زكي في كتابه مشكلات المسؤولیة المدنیة و 

مهم لو كان یرجع إلى خطأ من استخدفي عدم تنفیذ الالتزام العقدي و أما مسؤولیة المدین

بحیث ...الغیرفعلمسؤولیة شخصیة لا مسؤولیة عنأو استعان بهم في تنفیذ، فهي 

فعل المدین و فعل من یستخدمهم، فیكون خطأهم في یتساوى في دائرة العلاقة العقدیة 

و تكون مسؤولیة المدین عن الإخلال بالالتزامات العقدیة ...تنفیذ العقد خطأ من المدین 

بنفسه أو استعان في تنفیذها في كل الأحوال مسؤولیة شخصیة، سواء عمد إلى تنفیذها 

.3"مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر،ولا توجد تبعا لهذا...بغیره 

كما یضیف جانب من الفقه أن السبب في عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من هذه 

الحرص و  ،هو الدفع بالمقاول الأصلي إلى ممارسة الرقابة على المقاول الفرعي،المسؤولیة

لى تسلیمه في عالسیر الحسن للمشروع بالإضافة و  ،النتیجة المرجوة من التعاقدیق على تحق

بالإضافة إلى أن أشترط مثل هذا الاتفاق یؤدي إلى تحقیق نتائج لا .4الوقت المتفق علیه

لا لشرط الإعفاء، كما اعمإلا یمكنه مسألة المقاول الأصلي یرضیها الأطرف، فرب العمل

.5قاول الفرعي إلا على أساس المسؤولیة التقصیریة أنه لا یمكنه مسألة الم

.116، المرجع السابق، صیديامدوري ز -1

.111، المرجع السابق، ص حمادي جازیة مجیدة-2

42، ص 1978، مصر ، القاهرة ةمطبعة جامع، مشكلات المسؤولیة المدنیة، الجزء الأول، ین زكيدمحمود جمال ال-3

  .115ص  ن،.س.د،الإسكندریةالتوزیع، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر و یةالمعمار ، المسؤولیة محمد حسن منصور-4

  .96ص  المرجع السابق،،...، المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعيالمیر سمیرة-5
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المبحث الثاني

المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي

رغم ما تقدم من الحدیث عن مسؤولیة المقاول الفرعي العقدیة الذي ینصب بالضرورة 

لا ینفي قیام المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي اتجاه في نطاق العقد، فإن الإطار العقدي 

،أخر غیر عقديالتزامالمسؤولیة العقدیة تقوم عند الإخلال بأي  اقطنالغیر، وإذا كان 

وهذا ما یستدعي ضرورة وهو عدم الإضرار بالغیر،،وذلك في حالة الإخلال بواجب عام

تم دراسة )المطلب الأول(یة للمقاول الفرعي ر التطرق إلى دراسة كیفیة قیام المسؤولیة التقصی

)المطلب الثاني(التي یمكن أن تترتب عنها الآثار

لمطلب الأوال

قیام المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي

عندئذ ،یمكن للمقاول الفرعي أن یرتكب خطأ لیس له علاقة بعقد المقاولة الفرعي

المسؤولیة التقصیریة تثار لأن  ،في مواجهة الغیرل بموجب أحكام المسؤولیة التقصیریة أیس

ولتوضیح هذه النقطة كان من الضروري التحدث على غیر عقدي،التزامبأي الإخلالعند 

إبراز  اذكو  ،)الفرع الأول(اتجاههمنطاق الشخصي الذي یمكن أن تثار هذه المسؤولیة 

).انيالفرع الث(یمكن أن تقوم علیها هذه المسؤولیة التيالصور

الأولرع الف

للمقاول الفرعينطاق المسؤولیة التقصیریة 

إثارة المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي، وذلك من قبل الأطراف الذین یمكن 

والمتمثلین في كل من رب العمل،یملكون الحق في تحریك دعوى المسؤولیة التقصیریة

ثار مسؤولیة المقاول الفرعي تكما ،)ثانیا(تمام عن عملیة البناءوالغیر الأجنبي ،)أولا(

.)ثالثا(مقاول فرعي أخرمن قبل التقصیریة 
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رب العملاتجاهالمسؤولیة التقصریة للمقاول الفرعي  :أولا

ما إذا وذلك في حالة ،المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي ةیمكن لرب العمل أثار 

ضرار في جسمه أوفي أمواله فیها رب العمل بأیصابفي الحالة التي  أو ،)1(غشاارتكب

.)2(ءصلة لها بعملیة البنالا التي 

:حالة الغش-1

غشا أوارتكبیجوز لرب العمل أن یرجع على المقاول الفرعي في حالة ما إذا 

بموجب دعوى المسؤولیة التقصیریة ،التزاماتهأو تعمد عدم تنفیذ ،احتیاله طرق استعمل

لذلك یعتبر الغش خطأ المجال،غیر خبیر بهذا غالیاوذلك حمایة لرب العمل الذي یكون 

.1أحكام المسؤولیة التقصیریةتطبیقبموجبهیترتبخارجیا 

المعماري إلى الغش من أجل التقلیل من تكالیف المقاولة ،ویتم ذلك عادة من یلجأ

بالإضافة إلى ،وتكلفة المواد المستخدمة للبناء،دي العاملةیالوقت والأ اختصارعن طریق 

،الأساسسمك الجدران وعمقباختصارالوقت یتم فاختصار،المستخدمةوالأجهزة الآلات

الأیدي العاملة الماهرة ولساعات باستخدامیتم ،العاملةالأیديعلى  في التكالیفالاقتصادو 

غریبة إما بالنسبة لتقلیل كلفة المواد المستعملة في البناء فیتم بإضافة مواد أخرى ،عمل أكثر

.2للبناءالملتزمةطبیعة المادة عن 

أن یتعمد المعماري ،یكفي لتوفیر حالة الغش التي تحیز الرجوع بالمسؤولیة التقصیریة

إلى إحداث خلل في حالة م لابأن ذلك سیؤدي لمهسوء الصنعة مع ع)المقاول الفرعي(

.تكن نیته في ذلك الإضرار بالمالكولو لم  ،البناء

.68مرجع السابق، صلا، شیخ نسیمة-1

  .81ص  ، المرجع السلبق،بلمختار سعاد-2
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صلة لافي جسمه التي ، و المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب رب العمل في أمواله-2

:لها بعملیة البناء

وفي أقرب  ،بأحسن الكیفیاتو  ،الأشخاص على إتمام العمل صرب العمل أحر یكون

ح المجال سر الذي یفیالأخ ذاوه كان العمل،الحرص قد یجعله رائد الحضور لم وهذا ،الآجال

، لف سیارته مثلاتك ،لها بعملیة البناءلصالةصابته بأضرار والتي قد تصیب ممتلكاته التي لإ

ر جسدیة أثناء فترة التنفیذ وذلك من خلال تعرضه لأضرا،كما یمكن أن یصاب هو شخصیا

، رب العمل لأضرار بعد تسلم البناءعمل علیه مثلا ،كما قد یتعرض ء سقوط أدوات الرامن ج

.1المقاول الفرعي مواد خطیرة على الصحةاستخدامنتیجة  ذلكو 

یكون له إلا سبیل واحد هنا لارب العمل في جسمه قبل تسلیم البناء،إصابة

للمقاول سؤولیة التقصیریةارة المإثللحصول على التعویض عن الضرر الذي أصابه وهو 

فإن رب العمل یطالب ،تسلیم البناء نتیجة وجود عیب فیهحدث الضرر بعد أما إذا، الفرعي

ن بها یحققت شروطها، وهذا اتجاه المسؤولبالتعویض على أساس المسؤولیة الخاصة متى ت

ینتهي ضمان المقاول بحیث ،أما المقاول الفرعي فهو خارج هذا النطاق،)المقاول الأصلي(

الفرعي بمجرد تسلیم العمل المنجز للمقاول الأصلي مع تمكینه من فحصها والكشف عما بها 

.2عنهامن عیوب ،فإذا ظهرت العیوب بعد ذلك لایكون المقاول الفرعي مسؤولا

تجاه الغیرمسؤولیة المقاول الفرعي ا:ثانیا

كأن یكون الشخص ،ة البناءعن عملی اكل شخص أجنبي تمام،المقصود بالغیر هنا

.)2(أو الجیران،)1(أحد المارةالمضرور

.82، ص السابقالمرجع ،بلمختار سعاد-1

.114، ص المرجع السابق، محمد حسین منصور-2
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:المضرور أحد المارة-1

 أو ،ما في جسمهإیصاب أحد المارة من جراء عملیة البناء بضرر یصیبه یمكن أن 

بمفهوم ،بوصفته مالكلهذا الأخیر الرجوع على رب العمل فیكونفي ماله أو ممتلكاته 

لذا فقد یلتزم بتعویض المار عن الأضرار ،المدني الجزائريمن القانون 140/21المادة 

الذي ینتسب إلیه العیب ،عوضا عن المسؤول الحقیقي وهو المقاول الفرعي،التي لحقت به

بالتعویض عن الأضرار التي ل الرجوع عادة ضذلك أن المضرور یف،جود في البناءالمو 

ولكن  ،یر مسؤولیة مفترضة بقوة القانونلى المالك على أساس أن مسؤولیة هذا الأخاتصیبه 

الإثبات الخطأ من جانبه، وأن یكون یمنع رجوع المضرور على المقاول الفرعي  هذا لا

ینتهي  يالضرر لحق المضرور قد وضع أثناء عملیة التشیید لأن ضمان المقاول الفرع

.بمجرد تسلیمه للعمل المعهود له

:المضرور أحد الجیران-2

الإضرار بالجیران سواء كان ذلك بالمساس ،یترتب على عملیة البناءیمكن أن 

ا أو في مصالحهم الأدبیة م)ت بدنیةكتلف الأموال ،هدم المنازل،إصابا(بمصالحهم المادیة 

ن للجار المتضرر یمك،الرؤیة إلى غیر ذلك بأو حج،لإزعاج بسبب الضجیج والأتربةكا

مباشرة طبقا للقواعد العامة في  دالتشییبالرجوع على القائم بأعمال في هذه الحالة إما

وذلك بإثبات الخطأ ،إصلاح الأضرار التي لحقت بهوذلك بغیة ،المسؤولیة التقصیریة

وإما أن یقوم بمقاضاة جاره أي رب الصادر من المقاول الفرعي الذي ترتب عنه الضرر،

انونیة التي تفرض الق الالتزاماتلجوار أصبح من ا نمل بدلا من المقاول الفرعي، فحسالع

وبذلك ،2مسؤولیة الجار قبل جارهالالتزاماتویترتب الخروج عن هذه ،على حق الملكیة

من القانون المدني الجزائري التي تتضمن نظریة 691یمكن أن یرجع عله بموجب المادة 

لو كان من ضرر و مالك البناء مسؤول عما یحدثه إنهدام البناء:"من ق م د ج على أنه140/2تنص المادة-1

".أو عیب فیه،أو قدم في البناء،لا یرجع سببه إلى إهمال في الصیانةأن الحادثما لم یثبت،جزئیا اإنهدم

.53ابق، ص س، المرجع الالمنصورن یمحمد حس-2
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دعواه على إذا أسس تصادفهوبذلك یتجنب الصعوبات التي ، 1ةالملوكمضار الجوار غیر 

بحیث یقع علیه أن یثبت المسؤول عن الضرر وإثبات ،القواعد العامة المسؤولیة التقصیریة

.2یصعب علیه تحدید الحارس،في حالة ما إذا كان الخطأ مفترض ي توح،خطئه

وار بین الجار ، هناك علاقة جتكون، لابد أن جل إثارة مسؤولیة رب العملأومن 

فإذا ما ،تصیب تلك الأضرار الجار المضروربد أیضا أنلا و ،ورب العملالمضرور 

أصیب الجار بتلك الأضرار التي یمكن أن یصاب بها شخص أخر سواء كان جار أولا فلا 

المقاول ة التقصیریةلیؤو مسبل له أن یثیر إلى مضار الجوار غیر المألوفة،الاستنادیمكن 

.3تباره مالك البنایةعرب العمل بامسؤولیة الفرعي أو 

:فرعي أخرمقاولاتجاهالفرعي مسؤولیة المقاول -ثالثا

بعدة الاستعانةعادة ما یفرض محل عقد المقاولة ،أن یلجأ المقاول الأصلي إلى 

، یكون رم مع كل واحد منهم مقاولة فرعیةمقاولین فرعین كل حسب تخصصه، مما یجعله یب

، فیكونون بذلك فرقة تعمل في ورشة آجال محددةر معین وفي عمحله عمل معین وبس

.4واحدة

ي أنهم مرتبطین بعقد فیمافیعلكن بالرغم من تواجدهم في ورشة عمل واحدة هذا لا

لذلك  ،م بمثابة الغیر لبعضهم البعضهبالتالي ،تجاه الأخرا ءبشي، فلا یلتزم أي منهم بینهم

.ملك الجاربإلى حد یضر یجب على المالك ألا یتعسف في أستعمال حقه "من ق م ج على أنه 691تنص المادة -1

هذه المضار إذا  إزالةولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر أنه یجوز له أن یطلب 

وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى ،ضي أن یراعي في ذلك العرفتجاوزت الحد المألوف و على القا

".الأخرین والعرض الذي خصصت له

.86، المرجع السابق، ص بلمختار سعاد-2

.149، المرجع السابق، ص ة مجیدةیحمادي جاز -3

.151، ص نفسهالمرجع حمادي جازیة مجیدة،-4
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یمكن ،صادر من مقاول فرعي أخر أثناء عملیة التشیید أسبب خطبإذا تضرر أحد منهم 

.1للمتضرر متابعة المسؤول عن الفعل الضار بموجب قواعد المسؤولیة التقصیریة

الفرع الثاني

ؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي صور قیام المس

وذلك  ،إلى فعله الشخصي دبالاستنایمكن إثارة المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي 

أو  ،)أولا(بب ضرر للغیرفي حالة ما إذا ارتكب خطأ لیس له صلة بعقد المقاولة الفرعي وس

.)انیثا(بالاعتماد على أحكام المسؤولیة عن فعل الأشیاء التي تكون تحت حراسته

.المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي عن أفعاله الشخصیة: أولا

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص "من القانون المدني على أنه 124تنص المادة 

"یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضسبب ضرر للغیر یتبخطئه، و 

للمقاول مسؤولیة التقصیریة الأرید تحریك  اإذا میستخلص من نص المادة أعلاه أنه

)1(هي الخطأ و  ،وجب إقامة الدلیل على تحقیق أركانها،عن عمله الشخصي الفرعي

.)3(علاقة السببیةو  )2(الضرر

:الخطأ التقصیري-1

من صدر خطأ إذاتقوم المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي عن فعله الشخصي، 

القانونیة التي ذلك بسب عدم مراعاته القواعد و  ،الركیزة الأساسیة لقیامهالذا یعتبرجانبه،

سأل عنه مدنیا بهذا یكون قد وقع في خطأ یو  ،تمنع القیام بتصرف ما یلحق ضرر بالغیر

یعتبر الخطأ هو الركن الأول و  ،المذكورة124هذا حسب نص المادة و  ،ویلزمه بالتعویض

في نفس الوقت أساس المسؤولیة ذلك أنه لا یكفي وقوع الضرر بفعل للشخص المضرور و 

.89بق، ص ا، المرجع السبلمختار سعاد-1
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هذا و  ،1ابل یجب أن یكون هذا الفعل خطأ تقصیری،بالتعویضفیلزم المتسبب في ذلك 

الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد الموجود في نفس الظروف "الأخیر الذي یقصد به

.2"الخارجیة لمرتكب الضرر مع إدراك ذلك

الالتزام القانوني هو التزام ببذل ي هو الإخلال بالالتزام قانوني و لتقصیر اإذن الخطأ 

عن إدراك، كان هذا الانحراف خطأ سلوك الیقظة و فإذا انحرف الشخص عن دائما،عنایة 

هو یقوم على تركیب مادي و الذي یتمثل في و  ،لمسؤوللم المسؤولیة التقصیریة یستوجب قیا

.3التعدي ومعنوي یتمثل في الإدراك

حملها وهي تلك المسؤولیة التي یت،مسؤولیة المقاول الفرعي الشخصیةتترتببالتالي 

وذلك في حالة ما أذا أخل ،المقاول الفرعي بمفرده دون تدخل أو تضامن مع أي شخص

قد الأصلي، المتمثل في المساس بحقوق رب العمل المنبثقة عن الع،بواجب قانوني عام

، ؤولیة تقوم على خطأ واجب الإثباتلیة عن الأفعال الشخصیة هي مسباعتبار أن المسؤو و 

الدلیل فإنه یتعین على رب العمل أو الغیر المتضرر من أفعال المقاول الفرعي إثبات وإقامة 

للأصول الفنیة في التنفیذ 4ةتكمخالف،على وجود خطأ تقصیري من جانب المقاول الفرعي

ن من الرجوع على المقاول تمكیحتىذلك و  ،مواد البناء من نوعیة ردیئةعمالالمشروع أو است

.طالبة بالتعویض عما أصابه من ضررلم الفرعي

:الضرر-2

نتیجة المساس ،یقصد بالضرر بمعناه العام بأنه الأذى الذي یصیب الشخص

.5بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه

.12، المرجع السابق، ص ...، المسؤولیة المدنیة المعماریةالمیر سمیرة-1

القانون، و  النافعالعملـــــ التقصیریةالمسؤولیة ــــــ  مة للالتزامات، مصادر الالتزاما، النظریة العمحمد صبري السعدي-2

  .31ص  ن،.س.د ، الجزائر،الكتاب الثاني، دار الحدیث

  85صرجع السابق، مال، شیخ نسیمة-3

.251، المرجع السابق، صمازة حنان-4

.46رجع السابق، ص م، الأشواقميیده -5
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یجب أن یترتب على الخطأ ،تقوم المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي لكي بالتاليو 

في حق )الغیر(سواء كان مادیا یصیب المضرور ،المرتكب من قبله ضرر یصیب الغیر

صیبه في مصلحة مادیة ت وأ ،أو في ماله،أو في جسمه،من حقوقه التي یحمیها القانون

مشروعة والذي یشترط فیه إن یكون محقق الوقوع فلا یكفي أن یكون محتملا، كما یمكن أن 

ع عبء إثبات هذا یقو ، 1یكون الضرر معنویا یصیب المضرور في مشاعره أو سمعته

فعلى المضرور أن 2مادیةالضرر على عاتق المضرور بجمع طرق الإثبات باعتباره واقعة 

، فرتب المسؤولیة في ألوف للرجل العاديمسلوك الالیثبت أن المقاول الفرعي قد انحرف عن 

إذا ثبت خطأ ، و 3بد أن یكون متعلق بالتزام قانونيالانحراف لا وذمته ولكن الإخلال أ

بغض النظر ،ونجم عن هذا الخطأ ضرر للغیر قامت المسؤولیة التقصیریة،المقاول الفرعي

لإعمال المسؤولیة ن یفسخ المجال أیمكن حجمه، فجمیع الأضرار مهما صغرت و عن 

على هذا الأساس ذلك نجد أن الضرر ركن جوهري لا تقوم المسؤولیة و التقصیریة، 

ناك محل للتعویض، ائه لا یظل هفبقدر الضرر وانتن التعویض یقدرالتقصیریة بدونه، لأ

قوعه في ر المحقق الذي وقع فعلا أو كان و الضرر الذي یقبل التعویض عنه هو الضر و 

.4المستقبل مؤكدا

:علاقة السببیة-3

توفر الخطأ من جانب المقاول الفرعي مع الضرر لا یكفي للقول بقیام مسؤولیته، بل 

التي یقصد بها في هذه الحالة أن و  ،سببیة بین هاذین الأخیرینلا بد أن تكون هناك علاقة

.81المرجع السابق، ص ، ...النظریة العامة للإلتزامات، سعديمحمد صبري ال-1

.162، المرجع السابق، ص على على سلیمان-2

المسؤولیة المدنیة والتعویض عنها طبقا لأحكام القانون المدني وما جاء بالمذكرة الإیضاحیة للمشروع ، أمیر فرح یوسف-3

الجامعیة، دار المطبوعات ، 2005لدى محكمة النقض حتى عام للقانون المدني والمبادئ المشفرة التمهیدي 

.68، ص 2006الإسكندریة، 

، الماجستیر في العقود والمسؤولیةدرجةنیلالحقوق في التعویض، مذكرة ل، حق ذوىخرشوف عبد الحفیظنقلا عن -4

  .54-53 ص ، صن . س.، د1امعة الجزائركلیة الحقوق، ج
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یكون خطأ المقاول الفرعي المدعي علیه هو الذي سبب الضرر الحاصل للغیر المدعي في 

تقوم مسؤولیة مرتكب الخطأ فإذا انعدمت علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، فلا،المسؤولیة

طأ هو السبب فیجب أن یكون الخ،ن جسامةلو كان هذا الأخیر بلغ حد كبیر محتي و 

الناتج للضرر الحاصل، وفي حالة ما إذا أثبت أن الضرر سببه أجنبي عن فعل المباشر و 

.1المقاول الفرعي انعدمت المسؤولیة التقصیریة لانعدام  العلاقة السببیة

و إذا انتفي انعدمت ،لذلك یعتبر هذا الركن الثالث لقیام المسؤولیة التقصیریة

عن الضرر، ما  الا یمكن مسألة أي شخص قانون"وهي تقوم على فكرة مفادها ،المسؤولیة 

م لق الضرر العالى تحقإلم یكن قد حرك بفعله المخطئ جملة الوقائع التي أدت مباشرة 

.2"الخارجي

ذلك بجمع طرق و  ،)الغیر(قع على المدعي المضرور عبء إثباتها تنضیف بأنو 

.3الإثبات لكونها تستخلص من الوقائع المادیة

المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي عن فعله الشخصي إذا ما توفرت الأركان تقوم

قة السببیة القائمة بینهما، للعلاالضرر بالإضافة لتقصیري و االتي تتمثل في الخطأ و  ،الثلاثة

عاتقه عن طریق نفي العلاقة السببیة بین خطأ اة على قنه یمكن أن ینفي المسؤولیة الملأ إلا

.المعفي منهاصل، وذلك بإثبات السبب الأجنبيو الضرر الحا

مسؤولیة المقاول الفرعي عن فعل الأشیاء التي تكون تحت حراسته:ثانیا

التزام الشخص بتعویض )الحراسةفكرة (الأشیاء فعلرتبة عنتیقصد بالمسؤولیة الم

من القانون 138ه المادة ن أضرار للغیر وأساسالتي تكون تحت حراسته متحدثه الأشیاء ما

كانت له قدرة و  كل من تولى حراسة الشيء:"أنهالمدني الجزائري التي تنص على 

.173المرجع السابق، ص ،...المسؤولیة المدنیة المعماریة، المیر سمیرة-1

.69، المرجع السابق، ص خرشوف عبد الحفیظ-2

.69المرجع السابق، ص ،...المسؤولیة المدنیة المعماریة،المیر سمیرة-3
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 فىیحدثه ذلك الشيء ویعیعتبر مسؤولا عن الضرر الذي،الاستعمال والتسییر والرقابة

بب لم یكن یتوقعه ذلك الضرر حدث بسلشيء إذا أثبت أنلحارس المن هذه المسؤولیة 

  ".أو القوة القاهرة ،الطارئةحالة  الأو  ،، أو عمل الغیرمثل عمل الضحیة

استلزم  المشرع الجزائري من خلال هذه المادة شرطان لقیام المسؤولیة التقصیریة 

:هماا الأشیاء الموضوعة تحت حراسته و لمتولي الحراسة عن الأضرار التي تحدثه

ثبوت الحراسة من جهة و التي یقصد بها السیطرة الفعلیة في توجیه ورقابة الشيء 

یكون  أن خرىمن جهة أ، والرقابةیر و سیالتأمره، مع القدرة على الاستعمال و التصرف في و 

بة الشيء الذي یكون تحت حراسته رقاصاحب السلطة الفعلیة في توجیه و الحارس هو

في ذلك لأي سلطة من طرف شخص أخر فیما یتعلق التصرف في أمره دون أن یخضعو 

ولحساب نفسه، یةاستقلالبباستخدام الشيء محل الحراسة، لأن بذلك یمارس السلطة الفعلیة 

الضرر الحاصل قد یثبت أنجانبه ما منحراسة المما یستنتج إمكانیة افتراض الخطأ في 

.1وقع بفعل هذا الشيء المشمول بحراسته الفعلیة

ضرر الناجمة عن الأدوات أو المواد لأالمقاول الفرعي یكون مسؤولا عن ابالتالي فإن 

،باعتبار هو المسیطر الفعلي على الموقع من الناحیة المادیةالتي تكون تحت حراسته للغیر 

وبمجرد تسلیم ،عه بسلطة الرقابة والسیطرة الفعلیة على الانجاز العملتوعلى أساس تم

.2للعمل المنجز تنتقل الحراسة إلیهالمقاول الأصلي 

خلاصة القول أن المقاول الفرعي بالرغم من عدم جعله من الأشخاص المسؤولین و 

عن الضمان العشري، فإنه یسأل بموجب المسؤولیة العقدیة عن أخطائه اتجاه المقاول 

.غیراقصیریة عن الأضرار اللاحقة باالأصلي، وكذا یسأل بموجب أحكام المسؤولیة الت

  .33ص  ،2005،الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر، ،رة الحراسة في المسؤولیة المدنیة، فكأحمد بدرأسامة-1

.265، المرجع السابق، صمازة حنان-2
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المطلب الثاني

أثار قیام المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي

یترتب عنه إلزامیة ،المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي الثلاثةتحقق صور

الفرع (أي جبره من خلال رفع دعوى المسؤولیة من طرف المضرور ،التعویض عن الضرر

لمسؤولیة لالتعویض أثر وبذلك یكون،إلا إذا تحقق الضرر فعلابهیطالب، و لا )الأول

بقدر جسامة الضرر التعویض  رو إذا كان القاضي هو الذي یختص في تقدی)الفرع الثاني(

ذلك و  ،مسبق بین الأطرافیكون موضعا فإن ذلك قد، للحادثعلى ضوء الظروف الملابسة

أو التخفیض منها أو التشدید فیها بالاتفاق على تعدیل قواعد هذه المسؤولیة سواء بالإعفاء 

.)الفرع الرابع(مع إمكانیة دفع هذه المسؤولیة بعد )الفرع الثالث(

الأولالفرع 

دعوى المسؤولیة التقصیریة

یترتب على قیام المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي، رفع المضرور لدعوى 

)ثانیا(أطرافها مع ذكر )أولا(المسؤولیة والتي یقتضي دراستها 

دعوى المسؤولیة التقصیریة: أولا

سواء بخطئه الشخصي یلتزم المقاول الفرعي بالتعویض عن الضرر الذي تسبب فیه 

من القانون المدني 136المادة (أو باعتباره متبوعا )من القانون المدني الجزائري124المادة(

بحیث .)من القانون المدني الجزائري138المادة(أو على أساس حراسة الأشیاء )الجزائري

یكون المطالبة به من طرف المضرور و  ،رر الحاصل للغیرجبر الضیكون الغایة منه 

والتي یقصدها رفع طلب تعویض عن الأضرار الناجمة عن ،بموجب رفع دعوى المسؤولیة

إلا  ،اكم المدنیةاعدة عامة أمام المحالمختصة كقالجهة القضائیة  إلى ،إخلال بالتزام قانوني
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ة الجنائیة متى مأباح المشرع أن ترفع هذه الدعوى أمام المحك.أنه إستثناءا من هذه القاعدة

المقاول  يبب رفعها في إخلال المدعي علیه أیتمثل سو  ،للدعوى الجنائیة ةكانت تابع

خطأ أو ، سواء كان الخطأ ثابتا، )الغیر(لة بمصلحة مشروعة للمدعي الفرعي في هذه الحا

.1مفترض یقبل إثبات العكس و لا یقبل ذلك

سنوات )3(سقط بالتقادم دعوى التعویض الناشئة عن العمل الضار بإنقضاء ثلاث وت

الضرر من طرف الشخص المسؤول عنه  وثبحد)الغیر(من الیوم الذي علم فیه المضرور 

سنة من یوم )15(، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة )المقاول الفرعي(

.2وقوع الفعل الضار

:من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه133ه المادة یوهذا ما نصت عل

.وع الفعل الضارسنة من یوم وق)15(تسقط دعوى التعویض بإنقضاء خمس عشرة " "

.ؤولیة التقصیریةأطراف دعوى المس:ثانیا

:ویتمثل أطراف هذه الدعوى في كل من

الضرر والذي یثبت له الحق في المطالبة وهو الشخص الذي وقع علیه:المدعي-

.ویتمثل في هذه الحالة في الغیر3بالتعویض عما أصابه من ضرر

4فعله الشخصي الذي ألحق ضررا بالغیروهو الشخص المسؤول عن :المدعي علیه-

ویتمثل في هذه الحالة في المقاول الفرعي الذي تسبب في ضرر للغیر سواء كان له 

.صلة بالعقد أو كان أجنبیا تماما عن العقد

،  2016، القاهرة ،ت القانونیةاالقومي للإصدار المركز، التعویض في المسؤولیة التقصیریة دعوى، السید خلف محمد-1

  .439ص

.525المرجع نفسه، ص السید خلف محمد،-2

.259، المرجع السابق، ص خلیل أحمد حسن قدادة-3

.431، المرجع السابق، ص السید خلف محمد-4
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في حالة تعدد المسؤولین عن العمل غیر المشروع أي تعدد المقاولین الفرعیین، كانوا 

ز للغیر المتضرر بالرجوع على و ض عن الضرر، وبذلك یجامهم بالتعویمتضامنین في إلتز 

ذا إبدلا من الرجوع على كل واحد منهم، إلا ،كله حدهم لمطالبته بالتعویض عن الضررأ

من 126عین القاضي نصیب كل واحد منهم من التعویض، وذلك ما تقضي به المادة 

المسؤولون عن فعل ضار كانوا إذ تعدد ":القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه

المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا  نمتضامنین في إلتزامهم بتعویض الضرر وتكو

".عین القاضي نصیب كل منهم في الإلتزام بالتعویض

الفرع الثاني

التعویض

مع ذكر )أولا(التعویض أثر للمسؤولیة التقصیریة وهذا ما یستدعي التعریف به یعتبر

.)ثانیا(أنواعه 

.تعریف التعویض: أولا

یعرف التعویض بأنه وسیلة القضاء لمحو الضرر أو التخفیف من وطأته إذا لم یكن 

على من ر و أو الغالب أن یكون هذا التعویض مبلغ من المال یحكم به للمضر ،محوه ممكنا

التنویه بحق و  أخر غیر المال كالنشر في الصحفلكن قد یكون شیئا و ، أحدث الضرر

التزام للمدین یثبتان في ذمتهما یضا أنه حق مخول للدائن و كما یعرف أ،ي في الحكمدعالم

ویكون إما نقدي إما في شكل ترضیه أخرى مساویة للمنفعة التي كان ،بالالتزامعند الإخلال 

.1لو لم یتم الإخلال بالالتزامسینالها الدائن 

  . 11-10 ص ، المرجع السابق، صأشوقدهیمي-1
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.أنواع التعویض:ثانیا

من القانون المدني الجزائري 132هذا ما یتضح من نص المادة أنواع و للتعویض

ما یتضح من نص  ووه ،قاضي طریقة التعویض تبعا للظروفالتي تنص على أنه یعین ال

ي طریقة القاضعینی":أنهمن القانون المدني الجزائري التي تنص على 132المادة 

، كما یصح أن یكون إیراد مرتبا مقسطاح أن یكون التعویض التعویض تبعا للظروف ویص

.یجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمیناو 

وبناء على طلب المضرور ،تبعا للظروفویض بالنقد على أنه یجوز للقاضي یقدر التعو 

یحكم وذلك في سبیل التعویض بأداء  نأو أ ،أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه

."بعض الإعلانات تتصل بالفعل غیر المشروع

أن التعویض جزاء للمسؤولیة التقصیریة یكون تعویضا نقدي، وإن یتضح من المادة 

سندرس الأنواع و  ،أو التعویض غیر النقدي،كان یجوز أن یتخذ شكل التعویض العیني

.الثلاثة تباعا 

:التعویض النقدي-1

و یتمثل في مبلغ ما لي یقدره ،هو الصورة الغالبة للتعویض في المسؤولیة التقصیریةو 

و لكن إذا  ،الأصل أن یعطي دفعة واحدةو  ،1القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور

فللقاضي أن یحكم بالتعویض نقدي مقسط أي یعطي على شكل ،اقتضت الظروف غیر ذلك

أقساط للشخص المضرور، كما له أن یقرره على أساس إیراد مرتب لمدى حیاة الشخص 

یضاف إلى ذلك أن و  ،كلي أو جزئي دائمعجز بذلك في حالة ما إذا أصیب ،المضرور

.266، المرجع السابق، ص بلحاج العربي-1
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ب المضرور بالتعویض طال في حالة ما إذا،القاضي لا یستطیع الحكم بالتعویض النقدي

.1العیني

:التعویض العیني-2

هو إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل ارتكاب المسؤول و  ،یسمي أیضا بالتنفیذ العیني

یر الحصول في إطار ثهذا النوع من التعویض لیس كو  ،الخطأ الذي أدي إلى وقوع الضرر

ذلك یلجأ إلیه القاضي كلما كان ، فالمسؤولیة التقصیریة كما هو الحال في المسؤولیة العقدیة

ممكن فضلا عن ذلك له المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لا یتم إزالتها بهذا 

هو التنفیذ بطرق التعویض إلا أذا استحال التنفیذ لى عرضه و وبالتالي اللجوء إ،2التعویض

ا لجأ الدائن فإذ ،المدین على التعویض صراحة أو ضمنالعیني أو في حالة اتفاق الدائن و ا

إلى طلب التعویض وعرض المدین القیام بتنفیذ التزامه عینا متى كان ذلك ممكنا، فلا یجوز 

إذا استحال على ":من ق م ج176هذا ما نصت علیه المادة و  3للدائن رفع هذا العرض

ما التزامهالمدین أن ینفذ الالتزام عینیا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ 

یكون الحكم كذلك إذا تأخر و فیه د له ینفیذ نشأت عن سبب لا لم یثبت أن استحالة الت

."التزامهالمدین في تنفیذ 

:التعویض غیر النقدي-3

تعویض القاضي جبرا لضرر الحاصل المضرورقد یكون التعویض الذي یحكم به 

لذلك یمكن اعتباره تعویضا من ن التزام المدین بأداء مبلغ معین، و لأنه لا یتضم،غیر نقدي

.4یحكم به غالبا في الضرر المعنويتقتضیه الظروف و نوع خاص 

  .263-262 ص ، المرجع السابق، صخلیل أحمد حسن قدادة-1

.53، المرجع السابق، ص محمد صالح نبلعقو-2

.57، المرجع السابق، ص هالسید عبد الوهاب عرف-3

.32، المرجع السابق، ص أشواقدهیمي-4



المسؤولیة المدنیة للمقاول الفرعيالفصل الثاني 

-88-

في مجال المسؤولیة التقصیریة التعویض فیها لا یقتصر على مجرد التعویض العادل 

1بل یتعداه إلى التعویض الكامل، كما یشمل إلى جانب الضرر المتوقع الضرر غیر المتوقع

یشمل التعویض كل ول على تعویض كامل إذصولیة تسمح للمضرور بالحبالتالي هذه المسؤ 

و سواء كان متوقعا با ضاع علیه،اء كان خسارة لحقت المضرور أو كسالضرر المباشر سو 

.أو غیر متوقع

ر الضرر حسب نص بلج بیراه الأنس الذي وللقاضي السلطة التقدیریة للتعویض

یقدر القاضي ":التي تنص على أنه10-05المعدلة بموجب القانون رقم 131المادة 

مكرر  182و  182تین مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام الماد

ن یقدر مدى التعویض بصفة فإن لم یتیسر له وقت الحكم أ،لابسةممع مراعاة الظروف ال

أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید  فيفله أن یحتفظ للمضرور بالحق ،نهائیة

"في التقدیر

المصاب إرجاعر الضرر و بفیجب على القاضي أن یقدر التعویض تقدیر یكفي لج

فأساس ،بذلك بالظروف الشخصیة للمضرورعتمدوی،إلى مثل حالة قبل وقوع الضار

لإعتبار حالة ، فیكون محلعلى أساس موضوعيعلى أساس ذاتي لاالتعویض یقوم 

الضار ولیس من وقت رفع یقدره من وقت حصول الفعل كما ،ةالمضرور الجسیمة والصحی

.2الدعوى

الفرع الثالث

إمكانیة تعدیل قواعد المسؤولیة التقصیریة

مكن اثارة المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي التساؤل حول مدى امكانیة تعدیل ی

أو بالتشدید فیها )أولا(ن المسؤولیة م فیخفأو الت على الإعفاء بالاتفاقسواء أحكامها

)اثانی(

.27، المرجع السابق، ص السید عبد الوهاب عرفه-1

.267المرجع السابق ص ، خلیل أحمد حسن قدادة-2
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من المسؤولیة التقصیریةخفیفالإعفاء أو التالاتفاق علىعدم جواز: أولا 

حسب ،یكون الإتفاق على الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة سواء كان كلیا أو جزئیا

لأن شرط  الإعفاء فیها باطل لمساسه بالنظام العام سواء كانت ،التشریع الجزائري باطلا

من  أكان یسیر أم كانت نتیجة خطولو  ،ولؤ للمسعن خطئه الشخصي ناتجةالمسؤولیة 

هؤلاء  1، أو ممن یكون تحت رعایته أي كانت نتیجة خطأمسؤولا عن أفعالهمیجعله القانون 

إن مجرد و  ،لإهمال أو كان جسیما أو یسیرا العمدي أو خطأهم الناتج عنسواء كان خطأهم 

من 178أو التخفیف منها یشمله القید الوارد في المادة الإتفاق على الإعفاء من المسؤولیة 

ن عمة قضي بالإعفاء من المسؤولیة الناجیبطل كل شرط ی"التي تنص على أنه  03الفقرة 

"الإجراميالعمل 

المسؤولیة التقصیریة لیس كثیرا الحصول عملا لذلك یعتبر الإتفاق على الإعفاء من 

بسبب عدم إمكانیة تعدیل أحكامها لأنها من ،كالإتفاق على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة

،الإعفاء الجزئيبیف منها یأخذ ذات الحكم الإتفاق الذي قد یرمي إلى التخف و ،النظام العام

2.دعوى المسؤولیةتقصیر المدة التي ترفع فیها بإماإنقاص مدى التعویض،إما ب

تفاق على التشدید من المسؤولیة التقصیریة الا : ثانیا

المدین في مسؤولیة ولیة بأنه ذلك الشرط الذي یقضي بالمسؤ من شرط التشدید یعرف 

.3حوال تكون فیها المسؤولیة غیر قائمة بموجب القواعد العامةالأ حالة أو

،مسؤولیة عدم التنفیذ)المقاول الفرعي(ل المدین محعلى أن یتتفاقویكون ذلك بالا

وما یؤید ذلك المادة ،كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة،رجع لسبب أجنبيیولو كان ذلك 

تحمل المدین یعلى أن  الاتفاقیجوز"على أنه من القانون المدني الجزائري التي 178

  .93ص  ،المرجع السابقبلمختار سعاد،-1

  .1106ص  ،، المرجع السابق...، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدأحمد عبد الرزاقالسنهوري-2

  .36ص  ،، المرجع السابقرةنصأحمد سلیم فریز -3
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م من نص المادة أن المشرع الجزائري قد أجاز فهوی"القاهرةتبعة الحادث المفاجئ أو القوة 

.ولا یعتبر ذلك مخالف للنظام العام،ى التشدید من المسؤولیة عل الاتفاق

الفرع الرابع

سؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعيدفع الم

إذا أثبت الشخص أن "من القانون المدني الجزائري على أنه 127تنص المادة 

أو خطا صدر من ،أو قوة قاهرةكحادث مفاجئ  فله نشأ عن سبب لا ید لهالضرر قد 

ما لم یوجد نص قانوني ،كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر،المضرور أو خطأ من الغیر

"أو اتفاق یخالف ذلك

إما أن تكون ،یثبت من خلال نص المادة أن السبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة

والمتمثل إما في القوة القاهرة أو ،ذات طبیعة موضوعیة لیس له علاقة بسلوك الأشخاص

إما أن یكون ذات طبیعة شخصیة أي أن یكون سلوك الشخص محل )أولا(مفاجئ الالحادث 

.)ثانیا(اعتبار ویتمثل في خطأ المتضرر نفسه أو الغیر 

  .ئالقوة القاهرة أو الحادث المفاج: أولا

تعتبر القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء وسیلة لدفع المسؤولیة، لها تعریف خاص بها 

.)2(ها و شروط لتطبیق)1(

:تعریف القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء)1(

.لا یستطیع دفعهو  .حادث غیر متوقع ولا ید للشخص فیهتعرف القوة القاهرة بأنها 

وتعد،الغارات الجویةمثلها الزلازل البراكین و .1الالتزام مستحیلایترتب علیه أن یصبح تنفیذ و 

،الأردني المهندس عن ضمان متانة البناء في القانون المدني مسؤولیة المقاول و ،سمارهالحمیدعادل عبد العزیز عبد-1

، 2007،نفلسطی، نجاح الوطنیةجامعة ال،كلیة الدراسات العلیا،درجة الماجستیر في القانون الخاصلنیلأطروحة 

  .87 ص
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إلا أن الأمر یختلف بصدد الظواهر الطبیعیة كهبوط الأمطار أو ،ل القوة القاهرةیمن قب

و بذلك ، ضل التقدم العلمي الحدیثفهذه الظواهر یمكن التنبؤ بحدوثها بف،حدوث عواصف

.1كان من المستحیل دفعهاعن التوقع و إلا إذا خرجت.تعتبر قوة قاهرة لا

فقد جرت ،القوة القاهرة والحادث المفاجئ يختلاف بین مصطلحا لیس هنالكو 

الفقه على اعتبار أن المصطلحین لهما مدلول كما جرى القضاء و ، التشریعات الوضعیة

حیث المتمثل في الإعفاء من المسؤولیة أو منو  ،ذلك من حیث الأثر المترتب عنهاو  ،واحد

.كل منها في الشروط الواجب توفرها

ة القاهرة هي فقال بعضهم أن القو ، یز بین المصطلحینیمالتعبثالقد حاول الفقهاء و 

اجماعلكن هنالك شبهو ، ث المفاجئ هو الذي لا یمكن توقعهأما الحاد.التي لا یمكن دفعها

في عدم إمكانیة التوقع متمثلانالعلى ضرورة توفر شرطین فیهما و ،تشریعاو  ،قضاءو  فقها

.2عدم إمكانیة الدفعو 

:شروط القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء)2(

یشترط في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ حتى یمكن اعتبارهما سبب أجنبي تنتفي 

التي ترتب دفع و  ،لمرتكب والضرر الحاصل للمضروربه العلاقة السببیة بین الخطأ ا

،)ب(واستحالة الدفع، )أ(، عدم امكانیة التوقعالمقاول الفرعيالمسؤولیة عن 

:عدم إمكانیة التوقع -أ

لأن الزلازل ،لیس عدم توقعهابذلك عدم توقع توقیت حدوث لقوة القاهرة و یقصد 

.3ة إلا أنه لا یمكن معرفة توقیتهالبراكین ظواهر طبیعیة ممكنة التوقع في الحیاة البشریو 

.88، المرجع السابق، ص ببن عمار محجو -1

  .195 ص ،المرجع السابق،علي علي سلیمان-2

.88، المرجع السابق، ص بمحجو ن عمارب-3
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  :الدفع استحالة - ب

أنهابحیث ،صفتها القهریةلیقصد بذلك أنها حادثة لا یمكن التغلب أو السیطرة علیها 

لا ترتبط بإرادة المقاول الفرعي، وتجعل من مسألة تنفیذ الالتزام أمر مستحیلا نظرا لعدم 

.1إمكانیة الدفع 

انعدمت ، المذكورینلحادث المفاجئ أو القوة القاهرة الشرطین ابالتالي متى تحقق في 

المقاول یترتب علیها إعفاءو ، المضرورالحاصلضررو السببیة بین خطأ المقاول الفرعي 

.من مسؤولیة التعویض الفرعي

.خطأ المضرور والغیر:ثانیا

تكون وسائل دفع المسؤولیة، ذات طبیعة شخصیة، عندما یكون سلوك الشخص محل 

.)2(أو الغیر)1(نفسهاعتبار و یتمثل في خطأ المتضرر 

:خطأ المضرور-1

إذا وقع الخطأ من الشخص الذي لحق به الضرر، دون أن یكون للمدعي علیه أي 

المقاول الفرعي قد ارتكب أو وقع منه خطأ ثابت أو مفترض، فإن هذا الأخیر لا مسؤولیة 

،الشخصيلمدعي المضرور ناجم عن خطئه لم الدلیل على أن الضرر الذي وقع علیه إذا قا

،السابقة الذكر127كما قد لا یحكم له به بصراحة المادة ،یمنح له تعویض كليوبالتالي لا

بت أن خطأ المضرور ثوبذلك فإن المقاول الفرعي یعفي من التعریض كلیا في حالة ما إذا أ

خطأ المضرور قد استغرق، أو إذا أثبت أن خطأ هو السبب الوحید في إحداث الضرر

.2المقاول الفرعي

وكان من ،أما في حالة ما إذا اشترك كل من خطأ المقاول الفرعي والمضرور

ففي هذه الحالة تتوزع ،شأن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرورینالخطأ

  .89ص ،السابق، المرجع ببن عمار محجو -1

.90، صنفسه، المرجع بن عمار محجوب-2
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تتوزع أما إذا تعذر تقدیر الجسامةالمسؤولیة بینهما بالتساوي حسب جسامة خطأ كل منهما،

من القانون 126المسؤولیة بالتساوي بینهما طبقا لقاعدة تعدد المسؤولین حسب نص المادة 

.السالفة الذكرالمدني الجزائري

:خطأ الغیر-2

یعد من الغیر هنا كل شخص أجنبي تماما عن عقد المقاولة، لذا قد یكون هذا الغیر 

ي على أن یكون فتنتفي به المسؤولیة المقاول الفرع،هو السبب الوحید في إحداث الضرر

لكن إذا كان الفعل الصادر من الغیر الفعل الصادر من غیر متوقعا ولا یمكن دفعه، و 

إلا إذا أثبت أنه اتخذ كافة الاحتیاطات ،متوقعا، فإن المقاول الفرعي لا یعفي من المسؤولیة

.1امات التي ألزم بهالمنع تأثیر هذا افعل على تنفیذ الالتز اللازمة

في إحداث الضرر، ،خطأ الغیرشترك كل من خطأ المقاول الفرعي و في حالة ما إذا ا

كان هناك محل للتساؤل عن أثر فعل الغیر  في مسؤولیة المقاول الفرعي، فیشترط هنا أن 

فإذا لم یكن فعل الغیر خطأ له شأن في ، یكون خطأ الغیر له شأن في إحداث الضرر

، فإن هذا الأخیر یكون لم یكن له أي تأثیر في مسؤولیة المقاول الفرعي و ،لضررا إحداث

.مسؤولا مسؤولیة كاملة

اعتبر الخطأ المستغرق ،خرستغرق الخطأ الآیفي حالة ما إذا كان أحد الخطأین 

إذا استغرق خطأ المقاول الفرعي خطأ الغیر بالتالي ،هو السبب الوحید في إحداث الضرر

ما إذا استغرق خطأ الغیر أ ،و لا أثر لخطأ الغیر على مسؤولیته،لو المسئكان هو وحده 

لا أثر لخطأ المقاول الفرعي و  ،خطأ المقاول الفرعي، فإن الغیر هو المسؤول مسؤولیته كاملة

كان هو الذي دفع خطأ معتمد، و طأین الأخر إذا كانالخأحدیستغرقو  ،في هذه المسؤولیة

.2إلى ارتكاب الخطأ الأخر

.109، المرجع السابق، ص مصطفىالعوجي-1

  .1018-1017 ص المرجع السابق، ص،...الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،أحمد عبد الرزاقالسنهوري-2
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لین دختالفرعي، والذي یعتبر من أهم المتناولت هذه الدراسة المركز القانوني للمقاول

في تنفیذ عملیات البناء والفن العمراني، ولعل الصعوبات الكبیرة التي تواجه هذا الموضوع 

عدم تنظیم المشرع الجزائري ،إضافة إلى إنتشار المعاملات بالعقود مع العدید من الأشخاص

  .فاله بشكل ك

حاولت هذه الدراسة معالجة موضوع المركز القانوني المقاول الفرعي في عدة جوانب، 

المقاولة الفرعیة من خلال تعریفها فقها  مبحیث تم التطرق أولا إلى تحدید المفهوم الذي قد

مع ذكر الخصائص التي یتمیز شروط الخاصة بهذا النوع من العقود،وقانونا مع تحدید ال

رق إلى التحدید التعریف المقدم للمقاول الفرعي بإعتبار الطرف الرئیسي في عقد بها، ثم التط

المقاولة الفرعیة، وكیفیة إختیاره، مع تحید محل إلتزامه إضافة إلى تمییزه عن غیره من 

الأشخاص الذین یمكن للمقاول الأصلي أن یستعین بهم لتنفیذ محل عقد المقاولة الأصلي 

نشوء وتعدد العلاقات القانونیة تبعا لأطرافها، یترتب عنههذا ما المبرم مع رب العمل، و 

الآخر لتنفیذ عقد المقاولة  فبحیث یلزم أطراف كل علاقة بما علیهم من واجبات اتجاه الطر 

.لأن هذا العقد مكمل لعقد المقاولة الأصلي،الفرعي على أكمل وجه

بموجب عقد ،ول الفرعيفتنشأ علاقة عقدیة بین كل من المقاول الأصلي والمقا

طرف بالتزامات معینة إتجاه الطرف الآخر، وتنشأ علاقة بین كل م كلقاولة الفرعیة، فیلتز الم

وتكون علاقتهما غیر مباشرة یتوسطها المقاول الأصلي، ،من المقاول الفرعي ورب العمل

.لإنعدام أي تعاقد بینهما

جر، لتزامه الرئیسي وهو دفع الأوبموجب ذلك في حالة عدم وفاء المقاول الأصلي با

فإن المقاول الفرعي قد خولت له بعض الضمانات المقررة قانونا لاستیفاء حقه من طرف رب 

.بالرغم من إنعدام العلاقة التعاقدیة،العمل

كما تم تبیان المسؤولیة التي یمكن على أساسها مساءلة الطرف المخل بالتزاماته 

المقاول الفرعي قائمة في حال ظهور عیوب في البناء تهدد حیث تعتبر مسؤولیة،التعاقدیة
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له الخاطئ، كما توصل هذا البحث إلى أن مصدر هذه المسؤولیة متانة وسلامة نتیجة لفع

متعدد، فیمكن مساءلة المقاول الفرعي وفقا للمسؤولیة العقدیة بسبب وجود عقد المقاولة 

جهة رب العمل فإن المقاول الفرعي لا یلتزم ع المقاول الأصلي، أما في موامالفرعي المبرم 

نه لیس طرفا فیه، بذلك قد تترتب مسؤولیة أبحسبان ،مباشرة بأحكام عقد المقاولة الأصلي

رار بالغیر، بحیث العام وهو الاضقانونيالتزام صیریة عل عاتقه في حالة إخلاله بالاتق

ویسأل وفقا لقواعد ،رب العملیعتبر المقاول الفرعي كأي شخص علیه واجب باحترام حقوق 

إذا ما أصاب رب العمل أي ،هذه المسؤولیة عن الفعل الضار عن الإخلال الذي یحدثه

.ضرر

تم التوصل من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن المقاولة الفرعیة هي أسلوب قانوني 

ود المبرمة یتدخل عن طریق الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین في عملیة تنفیذ العق

أین یكون ق مها بالمقاولات المعماریة،خاصة ما یتعل،جل أداء أعمال معینةمن أ اأساس

.التعاقد الفرعي حتمیة لابد منها

من القانون   565و 564بحیث نظمها المشرع الجزائري بموجب مادتین وهما المادة 

لى الأساس القانوني لجواز التعاقد الفرعي مع ضرورة المدني الجزائري، بحیث جعل من الأو 

وجعل من المادة الثانیة، ،إتجاه رب العملالأصلي مسؤولا عن المقاول الفرعيإبقاء المقاول 

فقد أقر فیها الحمایة القانونیة للمقاولین الفرعیین بحیث منح لهم الحق في إقامة الدعوى 

.المباشرة إضافة على حق الإمتیاز

ولي المقاول إهتمام كبیر بالالتزام  الملقى عل عاتقه من جال مقالات البناء یففي م

ما في كلتنفیذ المشروع حسب المواصفات المحددة والمتفق علیها، وفي ذات الوقت یعمل

المادي الذي یحققه  الفارقلأن  ،التنفیذ بأقل كلفة من السعر المحدد في العقدحتى یتم وسعه

یسعى وراءه، وفي سبیل تحقیق ذلك یقوم بالتعاقد مع مقاول أو عدة هو هامش الربح الذي

أو حتى كلها، لهذا یمثل المقاول ،مقاولین لیؤدوا بدلا عنه بعض من الأعمال الموكلة إلیه
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عمال التي تعهد بأدائها لصالح الفرعي حلا استراتیجیا یلجأ إلیه المقاول الأصلي لتنفیذ الأ

.لإمكانیات المادیة والفنیة المتوفرة لدى المقاول الفرعيرب العمل مستغلا في ذلك ا

بخصوص أن المشرع الجزائري قد أباح أو أجاز وأهم التوصیات التي یمكن تقدیمها

باستثناء الأعمال التي ،كل العمل إلى مقاول ثاني كله أو في جزء منهیللمقاول الأصلي بأن 

من 564یها، وواضح من منطوق المادة تبار فعتكون فیها شخصیة المقاول الأصلي محل ا

أن رب العمل عندما یوكل المقاول الأصلي بتنفیذ عملیة یعتمد ،القانون المدني الجزائري

وبذلك لا یحق له إناطة العمل إلى غیره، وهذا الأخیر غیر منطقي لأن ،كفایته الشخصیة

ا في الحالات الاعتیادیة، المقاول الفرعي قد لا یكون لدیه نفس مؤهلات المقاول الأصلي، إم

فقد أباح المشرع للمقاولة الفرعیة على كل أو جزء من العمل وهذا أمر غیر منطقي أیضا، 

وبنص صریح وذلك لأن ،إذ یجب على المشرع أن یحظر التعاقد الفرعي على كل العمل

ل على دلیعندما یقوم بإعطاء المقاولة كلها إلى المقاول الفرعي، فهذا ،المقاول الأصلي

عقد المقاولة الأصلي لوما كان هناك داعي لإبرامه ،إنتفاء حاجته لتنفیذ المحل عقد المقاولة

وخصوصا لعدم وجود رابطة عقدیة بین المقاول الفرعي ورب العمل، كما ،مع رب العمل

المقاول الفرعي من  علىبشروط وهي وجود الرقابة المباشرة  يیجب أن یكون التعاقد الفرع

العمل والمقاول الأصلي، ویجب أن تكون هناك علاقة مباشر بین رب العمل قبل رب

حاجة على دون  ،لالتزاماته، وذلك بالرجوع المباشر علیه في حالة إخلاله الفرعيوالمقاول 

مثلما أعطى المشرع الجزائري الحق للمقاول الفرعي وعماله الرجوع ،ول الأصليوساطة المقا

كما منح لهم حق الامتیاز في حالة للمطالبة بحقوقهمالعملبالدعوى المباشرة على رب

.حتى یحدث نوع من التوازن في العلاقات، وذلك توقیع الحجز
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للنشر والتوزیع،  هقد البیع وعقد المقاولة، دار هوم، التفرقة بین عبجاوي المدني-16

.2008الجزائر، 

، أحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائي، دار الخلدونیة للنشر بوعبد االله رمضان-17

.2006والتوزیع، الجزائر، 

التصرف زائري، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجبلحاج العربي-18

لإدارة المنفردة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات االعقد و  -القانوني

.2007الجامعیة، الجزائر، 

المسؤولیة عن فعل الغیر، دار بسوط في شرح القانون المدنيم، النونذحسن على ال-19

.2006الأردن،،النشر

مرافق التزام ال-المقاولة–العاریة -، الوسیط في القانون المدني، الإیجارأنورطلبة-20

-التأمین-المقامرة والرهان المرتب لمدى الحیاة-الحراسة-الودیعة–الوكالة : العامة

2001الكفالة، الجزء الرابع، المكتب الجامعي الحدیث، الأزارطیة، 

المكتب الإلتزام بالمرافق العامة، -المقاولة–الشركة العقود الصغیرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -21

.2004الجامعي الحدیث، 

، المؤسسة الحدیثة یة المقاول العقدیة عن فعل الغیر، مسؤولمحمد حنون جعفر-22

.2001، لبنان، للكتاب

، المسؤولیة المعماریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، ن منصوریمحمد حس-23

 .ن.س.الإسكندریة، د

دار  شروع والمقاول المنفذ المشروع،، العلاقة بین مالك الممحمد حسن عبد الرحیم-24

.2015امجد للنشر والتوزیع، 
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، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانیة، محمد لبیب شنب-25

.2004منشأة المعارف، الإسكندریة، 

دراسة مقارنة بین تشریعات الدول، عقد المقاولةمحمد عبد الرحیم عنبر المحامي-26

.1977ن، القاهرة، .د.د العربیة،

 ةالأول، مطبعة جامع، مشكلات المسؤولیة المدنیة، الجزء ین زكيدمحمود جمال ال-27

.1978مصر،القاهرة، 

، مطبعة جامعة، 2الجزء، مشكلات المسؤولیة المدنیة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-28

.1990، القاهرة،القاهرة 

دراسة مقارنة في القانونین قاولة من الباطن، عقد الميحمصطفى عبد السید الجار -29

.1988المصري والفرنسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الفعل الضار و في الالتزامات وافي في شرح القانون المدنيال ،مقرس سلیمان-30

.1992ن، القاهرة، .د.د ،5الطبعة ؤولیة المدنیة، المجلد الأول، والمس

أحكامه، الطبعة الثانیة، منشأة -نطاقه–، التنازل عن العقد نبیل إبراهیم سعد-31

.2000المعارف، الإسكندریة، 

مكتبة دار ، الكفالة -الوكالة -، العقود المسماة في المقاولةعدنان إبراهیم السرحان-32

.1996الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

.2001لفي، القاهرة، ، عقد المقاولة، دار الأعزت عبد القادر-33

، الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات علي عوض حسن-34

.1996الجامعیة، الإسكندریة، 
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النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني ، علي سلیمان يعل-35

.1993الجزائر،الجزائري،

والقضاء، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، عقد المقاولة في ضوء الفقه،فتیحة قرة -36

.2004الإسكندریة، 

من الأصلي والتعاقدالإیجارعقد  الإیجار، الأسس القانونیة لعقود سامي محمد-37

.2009ن، .ب.الباطن، دار الكتاب الحدیث، د

الشركة  -الوكالة -المقاولة–، الوجیز في العقود الخاصة الإیجار رایش زكریاس-38

.2017ء الأول، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، المدنیة، الجز 

، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات خلیل أحمد حسن قدادة-39

.2010الجامعیة، الجزائر، 

، الأردن، المقاولة من الباطن، دار وائل للنشر والتوزیع، غازي خالد أبو عرابي-40

2009.

:معیةالرسائل والمذكرات الجا:2

:الدكتوراهرسائل.أ 

رسالة دكتوراه علوم في القانون دراسة،، المسؤولیة المدنیة المعماریة،المیر سمیرة-1

.2016س، سیدي بلعباس، ایالخاص، كلیة الحقوق ، جامعة الجیلالي ال

على الشهادة ، أطروحة لنیل، التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناءمازة حنان-2

.2016،الجزائر، 2م السیاسیة، جامعة وهران والعلو  الدكتوراه، كلیة
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، نطاق تطبیق الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون مروش مسعودة-3

جامعة ،ه في القانون الخاص، كلیة الحقوقدكتوراال لنیل شهادةالفرنسي، أطروحة

.2014، الجزائر، 1الجزائر 

لنیل شهادة ، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء، رسالةشیخ نسیمة-4

2016سیة، جامعة وهران، الجزائر،الدكتوراه في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیا

:مذكرات الماجستیر-  ب

المصري، أطروحة ، الشرط المعدل المسؤولیة العقدیة في القانونةصر أحمد سلمي فریز ن-1

.2006سطین، ح الوطنیة، فلاجكلیة الدراسات العلیا، جامعة الن، ریماجستدرجة اللنیل

، المسؤولیة العشریة للمستخدمین في عملیة البناء، أحكامها محمد الصالح نوعقبل-2

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، لماجستیرها، مذكرة لنیل شهادة اوإلزامیة التأمین من

.2015الجزائر، 

یة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة لنیل شهادة المسؤولبلمختار سعاد، -3

.2009الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة بن حالة حاتم-4

.2018، الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائر

المسؤولیة العشریة للمتدخلین في نشاط الترقیة العقاریة بخصوص ار محجوب،بن عم-5

-1-الحقوق، جامعة الجزائر ، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالعناصر التجهیزیة

.2014،الجزائر،

شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، لنیلالمقاولة الفرعیة، مذكرة ، برجم صلیحة-6

.2009الجزائر،جامعة الجزائر،
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، أحكام التعویض في المسؤولیة المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر أشواقدهیمي-7

، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة العلوم في

2014.

، ، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائريزیداني توفیق-8

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2010.

عقد مقاولة  البناء في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة حمادي جازیة مجیدة،-9

.2003جامعة تلمسان،كلیة الحقوق،الماجستیر،

ي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل مسؤولیة المقاول والمهندس المعمار مدوري زایدي، -10

مولود معمري،  ةشهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.ن.س.تیزي وزو ، د

، مسؤولیة المقاول و المهندس عن ضمان سمارهیدالحمعادل عبد العزیز عبد-11

لماجستیر في القانون جة ادر ة لنیل أطروح،المدني الأردنيمتانة البناء في القانون

.2007،ات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطینكلیة الدراسالخاص، 

الإطار القانوني لعقد المقاولة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر لحسن، عزروق-12

في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، 

2016.

، إلتزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء، بحث لنیل شهادةالزهراء عكو فاطمة-13

.2005الجزائر،، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،الماجستیر

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في حق ذوي الحقوق في التعویض،خروشوف عبد الحفیظ، -14

.ن.س.د جامعة الجزائر، الجزائر،كلیة الحقوق،الحقوق،
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:والمقالاتالمجلات:3

المجلة، "المسؤولیة العشریة للمهندس المعماري ومقاول البناء"یوسف، ابراهیم-1

زائر، ، جامعة الج، كلیة الحقوق3، الجزءالجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

.688-671، ص ص 1995

العدد ، لبدرمجلة ا، )"الباطن(المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي "المیر سمیرة، -2

.94-63، ص ص 2017جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، التاسع،

عقد المقاولة وإجراؤه بطریقة المناقصة في الفقه "قدار، الحموي أسامة وتحسین بیر -3

.2018،العدد الثالث، ،9المجلد،، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، "الإسلامي

 .61-43ص ص 

مجلة جامعة دمشق للعلوم ، "د المقاولة في الفقه الإسلاميعق"، وشإبراهیم شا-4

ص  .2010، كلیة الشریعة، جامعة دمشق، 02عدد ،26المجلد،، الاقتصادیة والقانونیة

 .768-743ص 

العدد ، مجلة البدر، )"الباطن(المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي "المیر سمیرة، -5

.94-63، ص ص 2017جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، التاسع،

عقد المقاولة وإجراؤه بطریقة المناقصة في الفقه "قدار، أسامة الحموي وتحسین بیر -6

.2018،العدد الثالث، ،9المجلد،، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، "الإسلامي

 .61-43ص ص 

لعلوم مجلة ا، "مسؤولیة المقاول العقدیة عن فعل الفعل الغیر"، بوالبردعة نهلة-7

منتورى، قسنطینة، الإخوةكلیة الحقوق، جامعة ،49عدد  ب،، المجلدالانسانیة

.41-31، ص ص 2018
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مجلة الحقوق ، "الخطأ كشرط لقیام المسؤولیة العقدیة للمقاول"، بل عتیقةجلب-8

، عدد تجریبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، والحریات

.567-556، ص ص 2013

الحمایة المقررة للعمال الأجراء في إطار المقاولة من الباطن "، عزوز بن صابربن -9

، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم مجلة قانون العمل والتشغیل، "في التشریع الجزائري

.65-42، ص ص 2016السیاسیة، جامعة مستغانم، 

مجلة العلوم ، "عل الغیرالمسؤولیة العقدیة عن ف"سامي مصطفي عمار الفرجاني، -10

، ص ص 2015یونیو جامعة الجبل الغربي،كلیة القانون،،6، العددالشرعیةالقانونیة و 

37-62.

مجلة جامعة ، "المسؤولیة المقاول والمقاول الفرعي"خولة كاظم محمد المعموري، -11

،ابلتكنولوجیا المعلومات، جامعة ب، كلیة 01، عدد 24، المجلد بابل للعلوم الإنسانیة

.12-01، ص ص 2012ن،.ب.د

:النصوص القانونیة:4

:النصوص التشریعیة- أ

، المتضمن القانون المدني، ج ر1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.1975دیسمبر 30، الصادر في  78 عدد ج،.ج

ج، .ج.، یتعلق بعلاقات العمل، ج ر 1990أبریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -2

.1990أفریل 25صادر في ، ال17ددع
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، متعلق بشروط الإنتاج 1994ماي 18المؤرخ في 07-94مرسوم تشریعي رقم -3

25، صادر في 32 ددع ج ج، المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر

1994ماي 

مؤرخ 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005یونیو 20، مؤرخ في 10-05قانون رقم -4

23، صادر في 44متضمن القانون لمدني، ج ر ج ج، عدد1975سبتمبر  26في 

.2005یونیو 

المدنیة ، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -5

.2008أفریل 23، صادر في 2 ددع. ج.والإداریة، ج ر ج

شاط الترقیة، یحدد القواعد التي تنظم ن2001فیفري 17المؤرخ في 04-11قانون رقم -6

.2011مارس 06صادر بتاریخ  14عدد ج، .ج.العقاري، ج ر

:النصوص التنظیمیة-  ب

 : القراراتــــ  1

، صادر عن 1983مارس 16، مؤرخ في 30940/30952قرار المحكمة العلیا رقم -

الصادر عن قسم ،العدد الأول،المجلة القضائیةالمدنیة للمحكمة العلیا، منشور بالغرفة 

.1990لمحكمة العلیا، المستندات والنشر ل

:الوثائق:5

، المقاول الثانوي ودوره وأهمیته في تنفیذ  في تنفیذ المشاریع، لمهندس عمار الشاهینا-1

.https://ammaralshaheen.wordpress.com، 2013نوفمبر 26

أفریل 10امین العرب، حن الباطن ، منتدى الموالمقاول م، المقاولة3مدحت مرعبي -2

2003.
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33.............................................................).البدل(دفع الأجر :الثاث

35............................إلتزامات المقاول الفرعي إتجاه المقاول الأصلي:الفرع الثاني

35.............................................................الالتزام بإنجاز العمل: أولا

39.......................................تسلیم للعمل المنجزإلتزام المقاول الفرعي ب:ثانیا

39...................................................التزام المقاول الفرعي بالضمان:ثالثا

43......................................علاقة المقاول الفرعي برب العمل:المطلب الثاني

43............المقاول الفرعي برب العملالتعاقدیة المباشرة بین علاقة انعدام ال:الفرع الأول

43..............................علاقة المقاول الفرعي برب العمل علاقة غیر مباشرة: أولا

44.......رب العملمقاول الفرعي و النتائج المترتبة عن إنعدام العلاقة التعاقدیة بین ال:ثانیا

45.....................الحقوق المقررة قانونا للمقاول الفرعي اتجاه رب العمل:الفرع الثاني

45..................................................الحق في إقامة الدعوى المباشرة: أولا

49...................................حق الامتیاز للمقاول الفرعي عند توقیع الحجز:ثانیا

53....................................المسؤولیة المدنیة للمقاول الفرعي:الفصل الثاني

54.......................مسؤولیة المقاول الفرعي اتجاه المقاول الأصلي:المبحث الأول

54................المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي اتجاه المقاول الأصلي:لأولالمطلب ا

55...............................المقصود بالمسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي:الفرع الأول

56..................................شروط المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي:الفرع الثاني
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56....................................................الخطأ العقدي للمقاول الفرعي: ولاأ

58................................................الضرر اللاحق بالمقاول الأصلي:ثانیا

59.......علاقة السببیة بین الخطأ المقاول الفرعي والضرر الحاصل للمقاول الأصلي:ثالثا

60.............................أسباب قیام المسؤولیة العقدیة للمقاول الفرعي:الفرع الثالث

61................................................................التأخر في التنفیذ: أولا

61.........................................................التنفیذ المعیب للأشغال:ثانیا

ول المقاول الأصلي محل المقاول الفرعي في المسؤولیة اتجاه لح:المطلب الثاني

62.............................................................رب العمل

63.........................عن فعل الغیرللمقاولالمسؤولیة العقدیةمضمون:الفرع الأول

66....شروط قیام المسؤولیة العقدیة للمقاول الأصلي عن فعل المقاول الفرعي:الفرع الثاني

67...............................العمل والمقاول الأصلي رب وجود عقد صحیح بین: أولا

68........................................استعانة المقاول الأصلي بالمقاول الفرعي:ثانیا

68......................................تدخل المقاول الفرعي في تنفیذ عقد المقاولة:ثالثا

70.............................................إخلال المقاول الفرعي بالتزام عقدي:رابعا

70..............مدى إمكانیة إعفاء المقاول الأصلي عن فعل المقاول الفرعي:الفرع الثالث

73................................المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي:المبحث الثاني

73...............................قیام المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي:المطلب الأول

73................................نطاق المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي:الفرع الأول
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74.............................ریة للمقاول الفرعي اتجاه رب العملیالمسؤولیة التقص :أولا

75.............................................مسؤولیة المقاول الفرعي اتجاه الغیر:ثانیا

77.................................مسؤولیة المقاول الفرعي إتجاه مقاول فرعي آخر:ثالثا

78...........................ؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعيصور قیام المس:الفرع الثاني

78.........................المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي عن أفعاله الشخصیة: أولا

81................مسؤولیة المقاول الفرعي عن فعل الأشیاء التي تكون تحت حراسته:ثانیا

83..........................أثار قیام المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي:المطلب الثاني

83...............................................دعوى المسؤولیة التقصیریة:الأولالفرع 

83......................................................دعوى المسؤولیة التقصیریة: أولا

84..............................................ؤولیة التقصیریةأطراف دعوى المس:ثانیا

85................................................................التعویض:الفرع الثاني

85................................................................تعریف التعویض: أولا

86.................................................................أنواع التعویض:ثانیا

88.................................إمكانیة تعدیل قواعد المسؤولیة التقصیریة:الفرع الثالث

89.............المسؤولیة التقصیریةمن خفیفالإتفاق على الإعفاء أو التعدم جواز : أولا 

89....................................الاتفاق على التشدید من المسؤولیة التقصیریة: اثانی

90..................................دفع المسؤولیة التقصیریة للمقاول الفرعي:الفرع الرابع

90..................................................القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ: أولا
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92..........................................................خطأ المضرور والغیر:ثانیا

94................................................................................خاتمة

97........................................................................قائمة المراجع

  107.............................................................................الفهرس



:ملخص

تستوجب ضخامة المقاولات وتشعبها تعاون عدة مهارات فنیة لغرض تنفیذها وإتمام 

العمل المراد إنجازه في الوقت المحدد، لذا أجاز المشرع في الفقرة الأولى من نص المادة 

من القانون المدني السالفة الذكر للمقاول أن یعهد تنفیذ العمل في جملته أو في جزء 564

إذا لم یمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل مما ، و منه إلى مقاول آخر

.یفترض نعه الاعتماد على كفاءة المقاول الشخصیة

لي بالمقاول الفرعي علاقة المقاول الأصومما ینتج عن التعاقد تعدد العلاقات فتبقى 

المقاول الفرعي بمقاول ینظمها عقد المقاولة الفرعیة، أما بالنسبة لعلاقة علاقة رب عمل

.ماقى علاقة غیر مباشرة إذ لا یربطهبرب العمل فتب

المقاولة، عقد المقاولة، المقاولة الفرعیة، خصائص عقد المقاولة، استقلالیة :الكلمات الدالة

المقاول الفرعي، الدعوى، المسؤولیة المدنیة، المسؤولیة العقدیة، المسؤولیة التقصیریة، 

التعویض


